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Abstract: In this research, we have dealt with the use of force 

against acts of piracy information law, and it has become clear to 

us , through it, that the principle in international law is not to use 

force according to the text of Article 2, Paragraph (4) of the 

charter of the united Nations , but there are cases in which the law 

permitted The international use of force ,according piracy, and 

this to controls ,is legitimate, as it should be with the united states 

to use force in confronting maritime use derives its legitimacy 

from the agreement on the goals of the nations to maintain 

international peace and the security .And we explained in the 

legal basis for the legality of the use of force and then the effects 

of the legality of the use of force .As for the second topic , we 

touched on security council resolutions to address acts of 

maritime piracy ,and then to a conclusion in which we reached 

the most important conclusions and proposals. 
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انون الدولي العام تناولنا في هذا البحث استخدام القوة ضد اعمال القرصنة في الق  :الخلاصة
وقد تبين لنا من خلاله, ان الاصل في القانون الدولي هو عدم استخدام القوة حسب نص 

( من ميثاق الامم المتحدة , الا ان هناك من الحالات التي اجاز فيها القانون 4الفقرة ) 2المادة
ة في التصدي الدولي استخدام القوة ,وفق لضوابط مشروعه ,اذ ينبغي ان يكون استخدام القو 

للقرصنة البحرية ويستمد هذا الاستخدام مشروعيته من اتفاقه مع اهداف الامم المتحدة وهي 
الحفاظ على السلم والامن الدولي لذلك قسمنا بحثنا الى مبحثين , خصصنا المبحث الاول الى 

ستخدام مشروعية استخدام القوة ضد اعمال القرصنة , وبينا فيه الاساس القانوني لمشروعية ا
القوة ومن ثم اثار مشروعية استخدام القوة , اما المبحث الثاني تطرقنا فيه الى قرارات مجلس 

القرصنة البحرية ومن ثم الى خاتمة توصلنا فيها الى اهم الاستنتاجات  لأعمالالامن للتصدي 
 والمقترحات.

 
 

 , كلية الحقوق، جامعة تكريت0202  ©

 معلومات البحث :
                                

 تواريخ البحث:
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 الكلمات المفتاحية :

 

 القرصنة.  -
 القانون الدولي. -
 استخدام القوة. -

 المقدمة :
لم، مثــل خلــيك ملفــا، فــى شــرق أســيا، الفــاريبي، توجــد القرصــنة البحريــة فــي أمــاكن مختلفــة مــن العــا      

خليك عدن، خليك غينيا، وقد تسببت القرصنة في خسائر للاقتصاد العالمي، بلـ  فـي خلـيك عـدن عشـرات 
، ومــا زاد مــن خطــورة الأمــر أن الأمــوال التــي يــتم الحصــول عليهــا مــن أنشــطة (1)الملايــين مــن الــدولارات 

ى، مثـل الأنشـطة اهرهابيـة، وهـو مـا اقتضـى تضـافر الجهـود الدوليـة القرصنة يتم توجيهها إلى أنشطة أخر 
 .(2)في هذا الخصوص 

وإذا كان الأصل هو حظر استخدام القوة، إلا أن هناك من الظروف التي اقتضت استعمال القوة، كما هو 
تند تلـك الحال فى مكافحة القرصنة البحرية، وذلك وفـق ضـوابط معينـة، أهمهـا شـرعية اسـتخدام القـوة، وتسـ

الشرعية إلى مبادئ القانون الـدولي، وأهمهـا حالـة الضـرورة أو الـدفاا عـن الـنفس، نتيجـة اعتـداة القراصـنة 
علـــى الســـفن، وقتـــل حـــواقم البحـــارة، بمـــا يتـــوفر معـــه الشـــروو المجيـــرة للجـــوة إلـــى القـــوة، وأن يكـــون قـــرار 

                                                             

(
1
(Safwan Maqsood, The security council and the repression of maritime piracy, the case of 

Somalia, Transactions on maritime Science, Vol. 2, 2020, p.358. 

(
2
)James Kraska and Brian Wilson, Contemporary maritime piracy, International law, 

strategy and diplomacy at sea, Praeger, 2011, p.51. 
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ص بــذلك، والــذي مــن أهــم و ائفــه اســتخدام القــوة فــي مكافحــة القرصــنة صــادراا عــن الجهــاز الــدولي المخــت
ـــذى يحدثـــه نشـــاو  ـــى الأمـــن والســـلم الـــدولي، وأن يكـــون اســـتخدام القـــوة متناســـباا مـــع الخطـــر ال الحفـــاظ عل

 القرصنة.
وقد أثار اسـتخدام القـوة فـى مكافحـة القرصـنة سـباق توسـيع نطـاق النفـوذ فـي منطقـة البحـر الأحمـر وخلـيك 

معنيــة فــي المنطقــة بــعن ذلــك يعــد بدايــة لتــدويل ميــا  البحــر عـدن، وهــو مــا عبــرت عنــه الحكومــات الــدول ال
 الأحمر.

تدور مشكلة البحـث حـول مـدى مشـروعية اسـتخدام القـوة فـي مكافحـة القرصـنة، وفـق    : إشكالية الدراسة
 قواعد القانون الدولي، وما هي الضوابط الواجب توفرها لاكتساب استخدام القوة صفة المشروعية. 

اعتمدنا في منهك البحث على المنهك التحليلي، مـن خـلال اسـتقراة نصـوص القـانون      : منهج الدراسة
ـــان مـــدى  ـــدولي ذات الصـــلة، وتحليلهـــا فـــى ضـــوة آراة الفقـــه وأحكـــام القضـــاة الـــدولي، للتوصـــل إلـــى بي ال

 مشروعية استخدام القوة في مكافحة القرصنة البحرية، وفق قواعد القانون الدولي.
  تمهيد وتقسيم

عـــد القرصــــنة البحريـــة مــــن الأعمــــال التـــى تهــــدد الأمـــن والســــلم الــــدولي، وهـــو مــــا يـــدخل فــــى نطــــاق ت    
، فـي إصـدار 700/1992إختصاص مجلس الأمن، لذلك فقد استمر مجلس الأمن الـدولي منـذ قـرار  رقـم 

وقد ثار ، (1)القرارات التي تستخدم القوة في مكافحة القرصنة وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة 
جدل في الفقه بشعن مشـروعية اسـتخدام القـوة ضـد أعمـال القرصـنة فـي العلاقـات الدوليـة، وهـو مـا نعالجـه 

 في مبحثين على النحو التالي:
 : مشروعية استخدام القوة في مكافحة القرصنةالمبحث الأول
 قرارات مجلس الأمن المجيرة لاستخدام القوة في مكافحة القرصنة المبحث الثانى:

 
 
 
 
 

                                                             

(
1
(Tullio Treve, Piracy, law of the sea, and use of force: Developments of the coast of 

Somalia, The European Journal of International Law , Vol. 20 no. 2, 2009, p.400.    
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 المبحث الأول
 مشروعية استخدام القوة في مكافحة القرصنة

مـن  2/4الاصل في القانون الدولي هو عدم اسـتخدام القـوة، كمـا نصـت صـراحة علـى ذلـك المـادة        
ميثاق الأمم المتحدة، والتي تعد من القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، ويبطـل كـل اتفـاق 

الصــادر عــن الجمايــة العامــة ل مــم  1973أكتــوبر  24بتــاري   2225، كــذلك اهعــلان رقــم (1)يخالفهــا 
المتحــدة،  فيمــا تضــمن التــرام الــدول بعــدم اللجــوة إلــى اســتخدام القــوة المســلحة، أو التهديــد باســتعمالها فــي 

مناسـبة نظرهـا العلاقات الدولية، وهي الطبيعة التي أقرت بهـا محكمـة العـدل الدوليـة فـي حكمهـا الصـادر ب
، (2) 1992قضية الانشـطة العسـكرية وشـبه العسـكرية المرفوعـة مـن نيكـاراجوا ضـد الولايـات المتحـدة عـام 

إلا أن هنــاك مــن الحــالات التــي أجــاز فيهــا القــانون الــدولي اســتخدام القــوة، وفقــاا لضــوابط المشــروعية، إذ 
عا، ويستمد هذا الاستخدام مشروعيته من يجب أن يكون استخدام القوة في مواجهة القرصنة البحرية مشرو 

اتفاقه مع أهداف منظمة الأمم المتحدة، وهي الحفاظ على الأمن والسلم الدولي، واتفاقه مع مبادئ القانون 
الــدولي، الــذي تمثــل الاتفاليــات الدوليــة أحــد مصــادر ، والتــدرو فــي اســتخدام القــوة، وأخيــراا، فمــن الضــروري 

مة في مكافحة القرصـنة مـع الخطـر الـذي يفرضـه علـى الأمـن والسـلم الـدولي، تناسب مقدار القوة المستخد
 وهو ما نبينه على النحو التالي:

 الأساس القانوني لمشروعية استخدام القوة/  المطلب الأول
يعـــد مجلـــس الأمـــن هـــو الهياـــة المنـــوو بهـــا حفـــا الأمـــن والســـلم الـــدولي مـــن التهديـــد الـــذي تمثلـــه 

مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، التـي عهـدت إلـى مجلـس  24لـدور الـذى رسـمته المـادة القرصنة البحرية، وفقا ل
، وفــي إحــار ممارســة دور  هــذا، يمكــن (0)الأمــن بالتبعــات الرئيســية فــي أمــر حفــا الســلم والأمــن الــدولي 

ى ، وذلك خروجاا عل(4)لبعض الدول أن تلجع إلى استخدام القوة هعادة الأمن والسلم الدوليين إلى نصابهما
الأصــل العـــام لميثــاق الأمـــم المتحــدة، وهـــو منـــع اســتخدام القـــوة فــي العلاقـــات الدوليــة، وذلـــك باعتبـــار أن 

 القرصنة البحرية تشكل عدواا للجنس البشري.

                                                             

ـــــدولي، دار النهضـــــة العربيـــــة، د. سلللللليما  لملللللد الم يلللللد(1) : النظريـــــة العامـــــة للقواعـــــد الآمـــــرة فـــــى النظـــــام القـــــانوني ال
 .030،ص1999

، المجلـد م للة الحقلوق والوللوم اانسلانية: مبدأ حظر اسـتخدام القـوة فـي القـانون الـدولي المعاصـر، مرزق لمد القادر(2)
 .741، ص2321، 0، العدد 14

 .117ص-112، 1979مؤسسة الثقافة الجاماية،  4: قانون المنظمات الدولية،ود. محمد سامي لمد الحميد( (0
 .749، ص2334، دار النهضة،القاهرة, 4: الوسيط في القانون الدولي العام، ود. أحمد أبو الوفا (4)
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وحتى تفتسب قـرارات مجلـس الأمـن بشـعن اسـتخدام القـوة فـي مكافحـة القرصـنة، ذهـب جانـب مـن الفقـه    
ت والتدابير التي يتخذها مجلس الأمن مـع أهـداف الأمـم المتحـدة، كمـا نؤيد  إلى ضرورة أن تتفق اهجراةا

، (1)مــن ميثـاق الأمـم المتحــدة  0/7يتعـين عليهـا احتـرام قيــد اهختصـاص الـداخلي المشــار إليـه فـى المـادة 
، ومــا أعقــب ذلــك مــن 2339يونيــو  2بتــاري   1912وهــو مــا يبــين مــن محتــوى قــرار مجلــس الأمــن رقــم 

، والتــي بموجبهــا أجــاز مجلــس الأمــن أجــاز اســتخدام القــوة 1951و 1942قــرارين رقمــا قــرارات، أهمهــا ال
المسلحة، وفـق الفصـل السـابع مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، نتيجـة تهديـد الأمـن والسـلم الـدولي، الـذي يهـدف 

 كـانون  2بتاري   1942ميثاق الأمم إلى الحفاظ عليه، فضلاا عن ذلك، فقد صدر قرار مجلس الأمن رقم 
، والـذي أجـاز اسـتخدام التـدابير الضـرورية اللازمـة فـي الصـومال لمكافحـة القرصـنة، ولتنفيــذ 2339الاول 

بشعن مكافحة القرصنة، واختطاف السفن بالقوة، كما صـدر قـرار الجمايـة العامـة ل مـم  1951القرار رقم 
ســـتخدام القـــوة ، والـــذي حلـــب مـــن الـــدول الأعضـــاة أن تفـــون مســـتعدة لا2313عـــام 1722المتحـــدة رقـــم 

 البحرية لحماية المضايق الدولية.
وخلص جانب من الفقه أنه إذا كان الأصـل هـو حظـر اسـتخدام القـوة العسـكرية، إلا أنـه لـيس هنـاك مـا    

يمنـع مــن اســتخدام القــوة العســكرية فــي الحفــاظ علـى الأمــن والســلم الــدولي، باعتبــار ذلــك حمايــة للمصــلحة 
مـــن ميثـــاق الأمـــم  41حـــار الأمـــن الجمـــاعي المنصـــوص عليـــه فـــى المـــادة العليـــا للمجتمـــع الـــدولي، فـــي إ

المتحدة، والتي هي تدابير جماعيـة ذات حبيعـة ردعيـة، والتـي تعـد اعتـداة غيـر مشـروا إذا لـم تتـوفر فيهـا 
 .(2)شروو شرعيتها 

جب أن وفي ضوة ما سبق ذكر ، ومن أجل أن يتسم استخدام القوة في مكافحة القرصنة بالمشروعية، ي   
يصـدر قـرار اسـتخدام القـوة مـن الجهــة المنـوو بهـا ذلـك، ألا وهـو مجلــس الأمـن، وفـق مهـام مجلـس الأمــن 

مـن ميثــاق الأمـم المتحـدة، وقــد مـنلأ مجلـس الأمــن فـي العديــد  12و 9و7و 2الـدولي الـواردة فــى الفصـول 
ا دولياا بدخول المي ا  اهقليمية الصومالية واستخدام من قراراته للدول والمنظمات اهقليمية، اهذن أو تفويضا

جميــع الوســائل اللازمــة لقمــع أعمــال القرصــنة والســطو المســللأ فــي داخلهــا بهــدف فــر  مواجهــة أعمــال 
القرصنة، وذلـك بحسـب المـدد المحـددة فـي كـل قـرار، واشـترو فـي الـدول التـي تقـوم بالتعـاون مـع الحكومـة 

لصـــومالية إلـــى الأمـــين العـــام، وهـــذا اهذن أو الصـــومالية أن تحصـــل علـــى إشـــعار مســـبقاا مـــن الحكومـــة ا

                                                             

 .141، ص1972ربية، القاهرة,، دار النهضة الع2: مبادئ التنظيم الدولى، ود. لمد الوزيز محمد سرحا  (1)
: اســتخدام القــوة المســـلحة فــى إحـــار أحكــام ميثــاق الأمـــم المتحــدة، احروحـــة دكتــورا ، كليـــة . بودربالللة صللللاي اللللد  د (2)

 .55، ص2313الحقوق، جامعة الجرائر، 
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( والــذي نصــت علــى أن:  1912( مــن القــرار رقــم)7التفــويض الــدولي تــم فــي أولــى مراحلــه بموجــب الفقــرة)
يجوز، ولمدة ستة أشهر اعتبارا من تاري  هـذا القـرار، أن تقـوم الـدول التـي تتعـاون مـع الحكومـة الاتحاديـة 

والسـطو المسـللأ فـي البحـر لبالـة سـواحل الصـومال، والـى تقـديم الحكومـة  على مكافحـة القرصـنة الانتقالية 
 الاتحادية الانتقالية إشعارا مسبقا بشعنها إلى الأمين العام، بما يلي:

السماح بدخول الميـا  اهقليميـة للصـومال بغـر  قمـع أعمـال القرصـنة والسـطو المسـللأ فـي البحـر،  ( أ)
ة التـي تسـملأ الأحكـام ذات الصـلة مـن القـانون الـدولي بشكل يتسق مع اهجراةات المتعلقة بالقرصـن

 باتخاذها في أعالي البحار.  
اســـتخدام جميـــع الوســـائل اللازمـــة لقمـــع أعمـــال القرصـــنة والســـطو المســـللأ فـــي البحـــر داخـــل الميـــا   ( ب)

اهقليمية للصومال، بشكل يتسق مع اهجراةات المتعلقة بالقرصنة التي تسـملأ الأحكـام ذات الصـلة 
 ن الدولي باتخاذها في أعالي البحار . من القانو 

يـرى مجلــس الأمـن التــابع للمنظمـة الامميــة فــي جميـع قراراتــه المتعلقـة بععمــال القرصـنة ل بالــة الســواحل    
الصــومالية أن التفــويض الــدولي)اهذن( الممنــوح فــي بعــض قراراتــه لا يســري إلا فيمــا يتعلــق بالوضــع فــي 

الأعضـــاة أو التراماتهـــا أو مســـاولياتها المقـــررة بموجـــب القـــانون الصـــومال فقـــط، ولا يمـــس حقـــوق الـــدول 
ـــــانون البحـــــار ـــــة الأمـــــم المتحـــــدة لق ـــــوق أو الترامـــــات تـــــنص عليهـــــا اتفالي ـــــك أي حق ـــــي ذل ـــــدولي، بمـــــا ف  ال

م، كما شدد مجلس الأمن بصفة خاصة علـى أن تلـك القـرارات لا تعتبـر منشـاة لقـانون دولـي 1992لعام  
الدولي وتلك الأذونات لم ت منلأ إلا عقب تلقي رسائل مـن الحكومـة الاتحاديـة  عرفي، كما أكد أن التفويض

 الانتقالية الصومالية تتضمن الموافقة على ذلك.
فضلا عن ذلك، يجب أن يراعى استخدام القوة في مكافحة القرصنة مبدأ سيادة الدول الأعضاة في الأمـم 

م القوة في مكافحة القرصنة البحرية عندما تنامـت المتحدة، ويبين هذا السبب من أسباب مشروعية استخدا
، وتطـــورت هـــذ  الأعمـــال 2337لبالـــة الســـواحل الصـــومالية عـــام أعمـــال القرصـــنة البحريـــة بصـــورة كبيـــرة 

(، وخاصـة فـي مطلـع 2339-2337وأساليب وآليـات وأهـداف مرتفبيهـا حتـى بلغـت ذروتهـا خـلال الفتـرة )
مستمراا لسلامة الملاحة البحرية بشكل عام، وللسفن التي تقـوم  ، الأمر الذي جعل منها تهديداا 2339عام 

بمهمة توصيل المساعدات اهنسانية التي يقدمها برنامك الغـذاة العـالمي للشـعب الصـومالي بوجـه خـاص، 
في  ل عدم قدرة الحكومة الاتحادية على منع هذ  الأنشطة، في الممـرات الملاحيـة الواقعـة لبالـة سـواحل 
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، وعــدم فعاليــة اهجــراةات التــي تضــمنتها الاتفاليــات الدوليــة المتعلقــة (1)فــي مياهــه اهقليميــةالصــومال، أو 
، بخصـوص مواجهـة 1992بمواجهة القرصنة البحرية، وخاصة اتفالية الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار لعـام 

اليـات الدوليـة، ، خاصـة فـي  ـل القيـود والصـعوبات التـي خلفتهـا الاتف(2)أعمال القرصنة ومكافحة أنشطتها
، توصـية إلـى 2337توجـه فـي تشـرين الثـاني مـن عـام ، IMO)الأمر الذي جعل المنظمة البحرية الدوليـة)

الحكومــة الصــومالية تحثهــا فيهــا علــى ال يــام بــ،بلام مجلــس الأمــن، بموافقتهــا علــى ليــام الســفن والطــائرات 
خدمـة حكوميـة، والتـي تقـوم بعملياتهـا فـي  والطائرات التي تعمل فـي بية الأجنبية، أو غيرها من السفنالحر 

، وهي بصدد اضطلاعها بمهام مكافحة أعمال (3) المحيط الهندي، بالدخول في الميا  اهقليمية الصومالية
الحياة فـي البحـر، خصوصـا سـلامة أحقـم السـفن  القرصنة والسطو المسللأ ضد السفن، والتي تهدد سلامة

 نية للشعب الصومالي.التي تعمل على نقل المساعدات اهنسا
الاتحاديــة الانتقاليــة فــي وبنــاة علــى الطلــب الــذي قدمتــه منظمــة الهجــرة الدوليــة، فقــد وافقــت الحكومــة     

الصومال على هذا الطلب، إذ قام المندوب الدائم للصـومال فـي الأمـم المتحـدة، ب،رسـال رسـالة إلـى رئـيس 
الحكومـة الاتحاديـة الانتقاليـة علـى دخـول الســفن ، يبلغـه فيهـا بموافقــة 2339شـباو   27مجلـس الأمـن فـي 

الحربيــة الأجنبيــة الميــا  الاقليميــة للصــومال، لقمــع أعمــال القرصــنة والســطو المســللأ ضــد الســفن التــي تــتم 
، واســتنادا  لموافقــة الحكومــة الاتحاديــة الانتقاليــة، ومــا لاحظــه مجلــس الأمــن (4)لبالــة الســواحل الصــومالية 
ـــد وخطـــو  ـــة لبالـــة الســـواحل الـــدولي مـــن تراي رة أعمـــال القرصـــنة والســـطو المســـللأ فـــي الميـــا  البحريـــة الدولي

العديــد مــن القــرارات الدوليــة المتعلقــة بمواجهــة أعمــال القرصــنة ، تبنــى مجلــس الأمــن اصــدار (5)الصــومالية
ر البحريــة والســطو المســللأ ضــد الســفن والملاحــة البحريــة ل بالــة الســواحل الصــومالية بمنطقــة البحــر الأحمــ

                                                             
عربيـــة،القاهرة, : أعمـــال القرصـــنة لبالـــة الســـواحل الصـــومالية وإجـــراةات مكافحتهـــا، دار النهضـــة ال. للللادل المسلللد د( (1

 . 22، ص 2313
 .73، ص22: المصدر اعلا ، ص د. لادل لمد الله المسد ( (2
، في فقرتـه السادسـة 2337نوفمبر 29( الذي تبنته المنظمة البحرية الدولية في  A.1002( 25حيث تضمن القرار )( (0

 نها:بعض المطالب الموجهة الى الحكومة الاتحادية الانتقالية ،والتي كانت من بي
IMO Doc. A/25/Res. 1002,parag.6, suparag 

(
4
)Douglas Guilfoyle: counter-piracy law enforcement and human right, I.C.L.Q., Vol.59, 

2010,p.146.  
 . 22، المصدر السابق، ص . لادل لمد الله المسد د( (5
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وذلــك فــي إحــار اضـطلاعه بمســؤولياته ومهامــه المقـررة لــه وفقــاا الفصــل ، (1)وخلـيك عــدن والمحــيط الهنـدي
 .(2)المتحدة المتعلق بحفا الأمن والسلم الدولي السابع من ميثاق الأمم

ويستمد استخدام القوة في مواجهة القرصنة البحرية الشرعية من حالـة الضـرورة والـدفاا عـن الـنفس بالقـدر 
، 1951للازم لدرة العدوان، دون إفراو في استخدام القوة، وهو ما يبين من نص قرار مجلـس الأمـن رقـم ا

استخدام القوة في مواجهة القرصنة، استنادا إلى حالة الضرورة التي فرضتها أنشـطة القرصـنة،  أجاز الذي
، وتبــين حالــة (0)لــى نصــابهمها التـي تهــدد الأمــن والســلم الــدولي، بالقــدر الــذى يعيــد الأمــن والســلم الــدولي إ

بشــعن قمــع الأعمــال غيــر  1999( مــن اتفاليــة رومــا لعــام 0الــدفاا عــن الــنفس مــن خــلال نــص المــادة )
المشــروعة، الموجهــة ضــد ســلامة الملاحــة البحريــة، وهــي بصــدد تعريــو القرصــنة، والتــي أوردت مــن بــين 

ة، أو محاولة الاسـتيلاة وتوجيـه الأعمـال إلـى الأفعال المكونة لأعمال القرصنة الاستيلاة على السفن بالقو 
الســفن، التـــي مــن شـــعنها تهديـــد أمــن الملاحـــة البحريــة، اهضـــرار بالبضـــائع التــي علـــى مــتن تلـــك الســـفن، 

، وهــو مــا يضــفى علــى (4)وإصــابة أو قتــل الأفــراد الــذين يمكــن أن يكونــوا موجــودين علــى مــتن تلــك الســفن 
 استخدام القوة صفة المشروعية.

ا الدعامة الأخرى لمشروعية قرار مجلس الأمن في استخدام القـوة فـي مكافحـة القرصـنة فتتمثـل فـي أم    
تناســـب مقـــدار هـــذ  القـــوة مـــع الخطـــر الـــذي فـــر  اســـتخدامها، وهـــو تهديـــد الأمـــن والســـلم الـــدولي بســـبب 

ما يحقق مصالحها القرصنة البحرية، وإلا اتجهت الدول الفبرى إلى استخدام القوة المفرحة والمغالاة فيها ب

                                                             
 لي:ومن قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقرصنة الصومالية ما ي( (1
 م.2339( لعام 1951، 1942، 1944، 1909، 1912، 1914قرارات المجلس رقم ) -
 م.2339( لعام 1979قرار مجلس الأمن رقم ) -
 م.2313( لعام 1953، 1919قرارات مجلس الأمن رقم ) -
 م.2311( لعام 2323، 2323، 2315، 1972قرارات مجلس الأمن رقم ) -
 م.2312( لعام 2377قرار مجلس الأمن رقم ) -
 م.2310( لعام 2125رار مجلس الأمن رقم )ق -
 م.2315( لعام 2242قرار مجلس الأمن رقم ) -
 م. 1945( من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1( ينظر نص المادة)2)
اهقتصـــادية  مجلـــة جامعـــة دمشـــق للعلـــومياســـر الحـــويا: اهحـــار القـــانونى لجريمـــة القرصـــنة البحريـــة، –مايـــا خـــاحر  ((0

 .274، ص2311، 4، العدد 27، المجلد والقانونية
العلــوم  مجلــةأحمــد   الــرين: دور القــانون الــدولى فــي مكافحــة القرصــنة فــي أعــالى البحــار، –زكريــا عبــد الوهــاب    (4)

 .43، ص2322، 19، عدد 2، المجلد اهقتصادية واهدارية والقانونية



222 
 

     052-002( 0203( )1) ( الجزء3) ( العدد7) ( المجلد7) مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة
 

، وشرو التناسب من الشروو الأساسية فـى القـانون الـدولي، (1)الخاصة، وليس حماية الأمن والسلم الدولي
، وهـو مـا يبـين (2)وأن تجاوز مبدأ التناسب هذا يخرو اهجراة من مجـال المشـروعية إلـى عـدم المشـروعية 

الصـيني إلـى اجتمـاا مجلـس الأمـن الـذي  ، والذي قدمه وزيـر الخارجيـة1951من قرار مجلس الأمن رقم 
، إذ أوضــلأ مشــروا القــرار أن القرصــنة أدت إلــى تــدهور الأمــن والســلم 2339كــانون الاول 12عقــد فــى 

الــدولي، ومــن ثــم ضــرورة ليــام مجلــس الأمــن بــدور  فــي حمايــة الأمــن والســلم الــدولي باســتخدام القــوة وفــق 
 الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ي إحــار التــدرو فــي اســتخدام القــوة كســبب لمشــروعية قــرار مجلــس الأمــن، يجــب أن يلجــع مجلــس وفــ     
مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة،  41الأمن إلى اسـتخدام التـدابير غيـر العسـكرية، المنصـوص عليهـا فـى المـادة 

ى والتــي إن فشــلت فــي تحقيــق الأهــداف مــن فرضــها، يمكــن لمجلــس الأمــن توليــع التــدابير العســكرية، حتــ
يتحقــق الهــدف منهــا، وهــو القضــاة علــى القرصــنة البحريــة، أو علــى الأقــل تقليــل نشــاو القراصــنة، وإعــادة 

، وإذا ما كان هناك من الوسائل الأخرى غير العسكرية التي يمكـن (0)الأمن والسلم الدولي إلى نصابهمها 
و الـدفاا عـن الـنفس، ويكـون من خلالها مكافحة أنشـطة القرصـنة، ف،نـه لا يتحقـق حالـة الـدفاا الشـرعي، أ

 .(4)استعمال القوة مجرداا من المشروعية 
وفــي ضــوة مــا ســبق ذكــر ، ومــن أجــل أن تفتســب قــرارات مجلــس الأمــن الشــرعية القانونيــة، يجــب أن      

تســتند هــذ  القــرارات إلــى أحكــام القــانون الــدولي، علــى النحــو الــذي تجســد  اتفاليــة الأمــم المتحــدة لقــانون 
، هــــو الــــذي يرســــم اهحــــار القــــانوني الــــذي ينطبــــق علــــى جريمــــة القرصــــنة البحريــــة 1992م البحــــار لعــــا

الخاصة بالأعمال غير المشروعة، والتي تجير للدول المضرورة استخدام  1999ومكافحتها، واتفالية عام 
 .(5)القوة للدفاا عن نفسها 

ن القرصــنة البحريــة جريمــة تخضــع وإعمــالاا لحالــة الضــرورة والــدفاا عــن الــنفس يســلم مجلــس الأمــن بــع    
للولاية القضائية العالمية، إذ أجازت هذ  الاتفالية لسفن أي دولة أن تتفقد السفن في أعالي البحار إذ كـان 

                                                             

 .749د. أحمد أبو الوفا: المصدر السابق، ص(1)

(2)Flory, M., L´ONU et les operations de maintien de la paix, A.F.D.I. 1965, p.446. 
، 2333د. أشـــرف أبـــو حجــــازة: الـــوجير فــــي قـــانون التنظــــيم الـــدولى، رســـالة دكتــــورا ، كليـــة الحقــــوق، جامعـــة القــــاهرة، (0)

 .047ص
، 2335، منشـورات الحلبـى الحقوليـة، 1د. إبراهيم الدراجى: جريمة العدوان، ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنها، و(4)

 .244ص
 .272ياسر الحويا: مصدر سابق، ص–مايا خاحر (5)
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، إذ أن القرصــان هــو (1)هنـاك دلائــل قويـة علــى ليــام هـذ  الســفن بععمــال القرصـنة أو اهتجــار فــي الرقيـق 
ي يدعو مجلـس الأمـن الـدول إلـى النظـر فـي ضـبط ملاحقـة القراصـنة ، وبالتال(2)عدو عام للجنس البشري 

وفقا لهذ  الاتفالية، والتعـاون التـام بـين الـدول فـي قمـع القرصـنة فـي أعـالي البحـار، أو فـي أي مكـان آخـر 
خارو نطاق ولاية اي دولة، كما يؤكد مجلس الأمن في قراراته إلى أنه، تمشياا مع أحكام الاتفالية المتعلقة 

ـــة )اتفاليـــة الأمـــم المتحـــدة لقـــانون البحـــار لعـــام بجر  ( فقـــد نصـــت اتفاليـــة قمـــع 1992يمـــة القرصـــنة البحري
)اتفاليـــة ســـلامة الملاحـــة  1999الأعمـــال غيـــر المشـــروعة الموجهـــة ضـــد ســـلامة الملاحـــة البحريـــة لعـــام 

ية القضـائية، وقبـول البحرية(، على أن تقوم الدول الأحراف في الاتفالية بتجريم تلك الأعمال، وإثبات الولا
تسليم الأشخاص المسؤولين أو المشبه في أنهم مسؤلين عن الاستيلاة على سفن أو السيطرة عليهـا بـالقوة 

 أو بالتهديد باستعمال القوة أو بعي شكل آخر من أشكال الترهيب.
المجيــرة وخلـص جانــب مـن الفقــه إلــى القـول بــعن الــدفاا الشـرعي لــيس بـديلاا عــن تــدابير الأمـن الجمــاعي، 

لاستخدام القـوة فـي مواجهـة القرصـنة، إذ أن حالـة الـدفاا الشـرعي بشـقيها الضـرورة والاسـتعجال تبـدأ حـين 
 .(0)يتوقف مجلس الأمن عن اتخاذ تدابير الأمن الجماعي 

لــيس هــذا فحســب، بــل مــن الضــروري ألا يترتــب علــى اســتخدام القــوة فــي مكافحــة القرصــنة اهخــلال بحــق 
، كما يؤكد مجلس الأمن في العديد من قراراته علـى (4)حرية الملاحة في أعالي البحار  المرور البرية أو

ضرورة أن تتسـق اهجـراةات التـي تقـوم بهـا الـدول مـن أجـل مكافحـة القرصـنة، مـع القـانون الـدولي لحقـوق 
 اهنسان.

حريـة، فقـد اسـتند جانـب وأخيراا، وبشعن التعصيل القانوني لمشروعية استخدام القوة فـي مكافحـة القرصـنة الب
من الفقه في تبرير مشروعية استخدام القوة ضد أعمال القرصنة إلى نظريـات عـدة، منهـا نظريـة المصـاللأ 
الحيوية، وذلك بقصد حماية مصاللأ الدول التي تتعـر  سـفنها للقرصـنة البحريـة فـي مواضـع مختلفـة مـن 

المســلحة، كمــا هــو فــي الصــومال وخلــيك  العـالم، خاصــة فــي المنــاحق التــي تعــانى مــن الحــروب والنراعــات
عدن، بينما استند جانب آخر من الفقه في تبرير مشروعية استخدام القوة في مكافحة القرصنة إلى نظريـة 

                                                             

 .137، ص1999، قانون البحار، 2د.   السعيد الدقاق: القانون الدولى العام، و(1)
 .097، ص1975,  منشعة المعارف، 2، و1د. على صادق أبو هيو: القانون الدولى العام، و(2)

(
3
)Andreone, G., Bevilacqua, G., Cataldi, G., and Cinelli, C., Insecurity at sea: piracy and 

other risks to navigation, Ginnini, 2013, p.35.  

 .522، ص2337د. صلاح الدين عامر: مقدمة لدراسة القانون الدولى العام، دار النهضة، (4)
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الــدفاا عــن الــنفس، إذ أن القرصــنة البحريــة تعتــدى علــى الســفن وحواقمهــا، فتقتــل مــن تقتــل، وتصــيب مــن 
 .(1)ة القرصنة البحرية ينطلق من مبدأ الدفاا عن النفس تصيب، ومن ثم ف،ن استخدام القوة في مكافح

 آثار مشروعية استخدام القوة ضد ألمال القرصنة / المطلب الثانى
تضفى القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الشرعية على استخدام القوة في مواجهة أعمـال 

 يقي، إن لم يكن في كل أرجاة العالم.القرصنة البحرية، التي تهدد أمن واستقرار منطقة القرن الأفر 
مــا تجــدر اهشــارة إليــه هنــا أن القــرارات الدوليــة التــي أصــدرها مجلــس الأمــن قــد تضــمنت إجــراةات جديــدة 

البحـــر  ميــا -أعطــت أو منحــت الشــرعية للتــدخل العســكري البحــري الــدولي الــىوجرياــة، تمثلــت فــي أنهــا 
 قِبـل ية لمواجهـة أعمـال القرصـنة والتصـدي للقراصـنة، مـنوالميا  اهقليميـة الصـومال-الأحمر وخليك عدن 

 الدول المتضررة من تلك الظاهرة على هذ  السواحل الاقليمية لهذ  الدول.
ونتيجـــة لمشـــروعية القـــرارات التـــي يصـــدرها مجلـــس الأمـــن باســـتخدام القـــوة فـــي مكافحـــة فضـــلاا عـــن ذلـــك، 

سـواة بصـورة منفـردة أو جماعيـة، وتقـديم المسـاعدات القرصنة، ف،نه يتعين على الدول تنفيذ هذ  القرارات، 
مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة قـد نصـت علـى أنـه إذا  42، إذ نجد أن المـادة (2)الضرورية لتنفيذ تلك القرارات 

غيــر كافيـة هعــادة الأمــن  41وجـد مجلــس الأمـن أن التــدابير غيــر العسـكرية التــي اتخــذها بموجـب المــادة 
ما، ف،نـه يمكـن لمجلـس الأمـن اتخـاذ التـدابير العسـكرية مـن خـلال القـوات البريـة والسلم الـدولي إلـى نصـابه

والبحرية والجوية التابعـة ل مـم المتحـدة، ويكـون قـرار مجلـس الأمـن ملرمـاا للـدول الأعضـاة، بشـرو موافقـة 
غالبيــة أعضــاة مجلــس الأمــن، ومــن بيــنهم الــدول الدائمــة العضــوية فــي مجلــس الأمــن، وإلا توقــف صــدور 

، كما يجوز لمجلس الأمن إبـرام الاتفاليـات مـع الـدول (0)لقرار، مع استخدام تلك الدول حق النقد )الفيتو( ا
 التي سوف تمد  بالقوات والمعدات اللازمة لتنفيذ قراراته بالتدخل لمكافحة القرصنة.

فقــط مــع كمــا حــث مجلــس الأمــن الــدول الأعضــاة علــى ضــرورة التعــاون فيمــا يتعلــق بــالتحقيق لــيس      
المشتبه فيهم المقبو  عليهم في عر  البحـر، وإنمـا أيضـاا مـع كـل مـن يحـر  علـى عمليـات القرصـنة 
ا، ومحاكمتهم، بما في ذلك الشخصيات البارزة في الشـبكات اهجراميـة الضـالعة فـي  أو يقوم بتيسيرها عمدا

هـا أو الاســتفادة منهـا بصــورة أعمـال القرصــنة ممـن يقومــون بـالتخطيط لهــا أو تنظيمهـا أو تيســيرها أو تمويل
غيـر مشــروعة، مــع التســليم بــعن هــؤلاة الأشــخاص يكونـون هــم أنفســهم ضــالعين فــي أعمــال القرصــنة علــى 

                                                             

فـــي مواجهــة العـــدوان وفقـــاا لقواعـــد القـــانون الـــدولي، احروحـــة  د. مصــطفى رمضـــان مصـــطفى: الأمـــن الجمـــاعي الـــدولى(1)
 .73ص-29، ص2339دكتورا ، كلية الحقوق، جامعة الرقازيق، 

 .142د. عبد العرير   سرحان: مصدر سابق، ص(2)
 .047د. أشرف أبو حجازة: مصدر سابق، ص(0)
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النحـو المحـدد بموجـب القـانون الـدولي، علـى أن يكـون هـذا التعـاون وفقـاا للشـروو والضـوابط التـي وضــعها 
 مجلس الأمن الدولى.

ة إلـــى العمليـــة الأوروبيـــة لمكافحـــة القرصـــنة التـــي أحلـــق عليهـــا مســـمى ويكفـــى بيانـــاا لهـــذا التعـــاون اهشـــار 
هي: ألمانيا، وبلجيكا، وإسبانيا، وفرنسا، واليونـان، وهولنـدا، وبريطانيـا،  (، وشاركت فيها ثماني دول)أتلانتا

ضــــابطاا فـــي قاعــــدة بحريــــة  93والســـويد. وتتخــــذ ليادتهـــا مــــن  نـــورم وود  شــــمال لنــــدن مقـــراا لهــــا، يضـــم 
مها البحرية الملفية البريطانية، وحلف شمال الأحلسي )الناتو(. وقد عين الاتحاد الأوروبي الاميرال تستخد

البريطـاني فيليـب جـونر قائـداا لهـذ  العمليـة، والتـي سـتتولى بريطانيـا للمـرة الأولـى ليادتهـا واستضـافة رئاســة 
العمليـة التـي أ حلـق عليهـا اسـم  يونـاف أركانها باسـم السياسـة الأمنيـة والدفاعيـة الأوروبيـة. وقـد حلـت هـذ  

م، محل العمليـة التـي قـام بهـا حلـف شـمال الأحلسـي )النـاتو( منـذ 2339كانون الاول  9فود أتلانتا ، منذ 
، والتــي تمــت بنــاةا علــى حلــب الأمــم المتحــدة، وبمقتضــاها قــام الحلــف ب،رســال 2339نهايــة شــهر أكتــوبر 

انيـــة وتركيـــة لتســـيير دوريـــات فـــي خلـــيك عـــدن ولبالـــة ســـواحل أربـــع قطـــع حربيـــة إيطاليـــة ويونانيـــة وبريط
الصـــومال، وتتمثـــل مهمتهـــا الرئيســـية فـــي حمايـــة الملاحـــة البحريـــة وردا عمليـــات القرصـــنة لبالـــة ســـواحل 
الصــومال، مــن خــلال ال يــام بحراســة الســفن التجاريــة وتنظــيم دوريــات فــي بحــر العــرب وخلــيك عــدن وميــا  

، وذلــك 2ســواحل الصـومالية، فــي منطقــة تبلـ  مســاحتها اهجماليــة مليـون كــمالمحـيط الهنــدي القريبـة مــن ال
بتصريلأ مـن الصـومال، التـي سـمحت لسـفن الاتحـاد الأوروبـي بمحاربـة القراصـنة لبالـة سـواحلها، وبالتـالي 

، تهـــدف إلـــى حمايـــة ســـفن برنـــامك الأغذيـــة 2339تشـــرين الثــاني  13فــ،ن هـــذ  العمليـــة التـــي أ علنـــت فـــي 
ي تنقل مساعدات إلى نحو ثلاثة ملايين صومالي، إضافة إلى مواكبة السفن التجارية ومرالبة العالمي، الت

قـوة )أتلانتـا(، تتفـون مـن سـبع سـفن علـى الأقـل، التـي قامـت ، المنطقة. وبالتالي ف،ن حجـم القـوة الأوروبيـة
صــادر فــي حريــران ، ال1912بتنفيــذ عمــل عمليــة أتلانتــا بتفــويض مــن الأمــم المتحــدة بموجــب القــرار الــرقم 

م، معـرزة بطـائرات تســير دوريـات علــى أن تقودهـا بريطانيـا، ومــن المتوقـع أن تشــكل ألمانيـا العمــود 2339
الفقري للقوة الأوروبية حسبما أشارت بعض التقارير، حيث تشـارك البحريـة الألمانيـة فـي المهمـة الأوروبيـة 

حل الصومالية وخليك عدن، وقد غادرت الفرقاحة لمكافحة عمليات القرصنة في القرن اهفريقي لبالة السوا
جندياا ميناة جيبوتي، حيث ترابط قوات ألمانية في  223الحربية الألمانية  كارلسرو   وحاقمها المكون من 

، 2332القــرن اهفريقــي ضــمن عمليــة الحريــة الدائمــة التــي تقودهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة منــذ فبرايــر 
جندي وفرقاحة إلـى خلـيك عـدن  1433باهضافة إلى إعلان ألمانيا اعترامها إرسال  إلى منطقة العمليات،

في إحار عمليات الاتحاد الأوروبي لمكافحة القرصنة بسواحل الصومال، وتنحصر مهمة القوات الألمانية 
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ة فــي التــدخل لتقـــديم المســاعدات العاجلــة، عـــلاوة علــى تقــديم الحمايـــة الأمنيــة علــى  هـــر الســفن التجاريـــ
 .(1)الألمانية 

وبموجب هذا القرارات الدولية في مكافحة القرصنة البحرية، المستندة إلي القانون الـدولي، فقـد أصـبلأ      
وجود القوات الدولية في منطقة البحر الأحمر وخليك عـدن والمحـيط الهنـدي هـو وجـود قـانوني تـم بموجـب 

، 2339( لعـام 1909، 1912مجلس الأمن رقم )قرارات الأمم المتحدة كما سبق اهشارة، وخاصة قراري 
ا قانونياا للتعاون الـدولي صـحيلأ مـن جهـة  إلا أن الواقع العملي يشهد بعن هذ  القرارات الدولية تشكل أساسا
-وباحل من جهة أخرى: فعما جهة صحتها لأنها تشكل أساس قانوني للوجود والتعـاون الغربـي الأمريكـي 

المنطقة من تهديد القرصنة، وليس لحماية المنطقـة والـدول المطلـة مـن  لحماية مصالحها في-ليس العربي
القرصنة، وأما جهة بطلانها لأن إصدار هذ  القرارات الدولية كعساس للتعاون الأمنـي الـدولي فـي مواجهـة 

 القرصنة في منطقة البحر الأحمر وخليك عدن، يعد خرقاا لقواعد القانون الدولي.
ت المشروعة الصادرة عن مجلس الأمن، ف،نه يجوز للدول الأعضاة متـى قامـت وبمقتضى تلك القرارا    

دلائل كافية على ليام بعض الأفـراد أو السـفن بعنشـطة قرصـنة أن ت ـبض علـى هـؤلاة، وتقـدمهم للمحاكمـة 
، باعتبـــار أن القرصـــنة جريمـــة تخضـــع المحاكمـــة مـــن أجلهـــا (2)الجنائيـــة أمـــام المحـــاكم الجنائيـــة الوحنيـــة 

، وهــو أمـــر (0)أيـــة دولــة تضـــع يــدها علـــى المركــب المتعـــر  للقرصــنة، وت ـــبض علــى القراصـــنة لقضــاة 
حرص مجلس الأمن على التعكيد عليه فى العديد من قراراته ذات الصـلة بمكافحـة القرصـنة، إذ أكـد علـى 

مـل اختصاص الدول التي يحمل جنسيتها ضـحايا أعمـال القرصـنة )وفـق مبـدأ الجنسـية السـلبية(، والتـي يح
جنسـيتها مرتفبوهـا )مبــدأ الجنسـية اهيجابيـة(، والــدول الأخـرى التــي لهـا اختصـاص بموجــب اتفاليـة ســلامة 
الملاحة البحرية، مثل الدول التي تهدف أعمال القرصنة هجبارها على ال يام بعمل أو الامتناا عـن عمـل 

 )بموجب مبدأ الحماية( وذلك للنظر في جريمة القرصنة البحرية.
ب مشروعة تدخل مجلس الأمن والترخيص باستخدام القوة المسلحة في مكافحة القرصنة البحريـة، وبسب   

(، بشــعن القرصــنة البحريــة فــي خلــيك عــدن وبحــر العــرب والمحــيط 2315عــالك قــرار مجلــس الأمــن رقــم )
الهنـــدي، قضـــية محاكمــــة القراصـــنة، وســـبل إنشــــاة محـــاكم محليــــة لهـــذا الغـــر ، فــــي الصـــومال والــــدول 

                                                             

(
1
)Ilja Van Hespen, Developing the concept of maritime piracy: a comparative legal analysis 

of international law and domestic criminal legislation, Int. J. Marine and Coastal Law, 

Vol. 31, 2016, p.284. 

، 2334، دار النهضــــة،0، النظريــــة العامــــة للجريمــــة، و1د. عبــــد العظــــيم وزيــــرى: شــــرح قــــانون العقوبــــات، القســــم العــــام، و(2)
 .111ص

 .097. على صادق أبو هيو: مصدر سابق, ص( د(0
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وحــث القــرار الــدول والمنظمــات الدوليــة علــى تبــادل الأدلــة والمعلومــات لأغــرا  إنفــاذ قــوانين  ،(1)اورةالمجــ
، إذ أن حقـوق (2)مكافحة القرصنة، بغية ضمان الفعالية في محاكمة المشتبه فيهم، وسجن المـدانين مـنهم 

اصنة، بـل لا بـد مـن تقـديمهم الضحايا لا يكون قد تم الوفاة بها بمجرد استعمال القوة في ال بض على القر 
 إلي المحاكمة وتحقيق القصاص العادل أمام محاكم يتوفر فيها للجناة ضمانات المحاكمة العادلة.

وذهب جانب من الفقه إلى القول بعنـه بسـبب مشـروعية التـدخل باسـتخدام القـوة فـي مكافحـة القرصـنة، فقـد 
وذلـك حمايـة للمصـلحة العليـا للمجتمـع الـدولي، عمل على اتخاذ تدابير رادعة في إحار الأمـن الجمـاعي، 

 2339وهو أمر يبين مـن عـدد القـرارات التـي أصـدرها مجلـس الأمـن، الـذى اصـدر خـلال الفتـرة مـن ايـار 
مــا يريــد عــن ثلاثــين قــرار وفــق الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، وقــد  2319وحتــى كــانون الاول 

 .(0)عنه تهديد ل من والسلم الدولي وصفت هذ  القرارات الوضع فى الصومال ب
وأخيرا، وبسبب مشروعية استخدام القوة في عمليات مكافحة القرصنة، فقد استثنى مجلـس الأمـن الحكومـة 
ـــة فـــي مكافحـــة  ـــك الأســـلحة التـــي تســـتخدمها الحكومـــة الفيدرالي الصـــومالية مـــن حظـــر تصـــدير الســـلاح لتل

لســـنة  700تصـــدير الســـلاح بموجــب القـــرار رقـــم  القرصــنة، إذ كـــان مجلـــس الأمــن قـــد فـــر  حظـــراا علــى
، لا يســــرى علــــى شــــحنات 2310لســــنة  2390و 2332لســــنة  1425، وتجديــــد  بــــالقرارات رقــــم 1992

الأسلحة والمعدات التي تستخدمها الحكومة الصومالية الانتقالية فـي مكافحـة القرصـنة بالتعـاون مـع الـدول 

                                                             

، وكـعن 2311( المنعقـدة بتـاري  الأول مـن تشـرين الاول عـام2205( أصدر مجلـس الأمـن الـدولي هـذا القـرار فـي جلسـته رقـم )1)
، قـراراا أوليـاا قضـى ب،نشـاة محـاكم خاصـة للقرصـنة، 2313المجلس قد أصدر في السابع والعشرين من نيسان/ أبريـل عـام 

ار التعـــاون الـــدولي لمواجهـــة القرصـــنة، لســـد فجـــوة فـــي الجهـــود الدوليـــة علـــى هـــذا الصـــعيد. نظـــراا لتعطـــل محاكمـــة فـــي إحـــ
القراصنة المعتقلين بسبب الخلافات بشعن الدولة التي ي مكن أن تحاكمهم، باهضافة إلـى افتقـار الصـومال ذاتهـا إلـى البنيـة 

راجع في ذلك: عايا على عواس: الموقف الأممي في مواجهة القرصنة الأساسية القانونية هجراة مثل هذ  المحاكمات. ي
 .97، ص 2313، 1البحرية، مركر البحوم والمعلومات لوكالة الأنباة اليمنية سبع، صنعاة و

، قــال المكتــب 2311( وقبــل أيــام مــن القــرار الأخيــر لمجلــس الأمــن الــدولي، وتحديــداا فــي الثــامن عشــر مــن تشــرين الاول عــام 2)
ري الدولي أن القراصنة هـاجموا عـدداا لياسـياا مـن السـفن، فـي مختلـف أنحـاة العـالم، خـلال الأشـهر التسـعة الأولـى مـن البح
، ووفقاا للمكتب الدولي، فهذا الرقم هو أعلى من أي رقم آخر سجل في الفترة ذاتها، مـن أي عـام مضـى، علـى 2311عام 

هجومـاا  299لتجارية، بين كانون الثـاني ونهايـة ايلـول، مقارنـة ب هجوماا على السفن ا 052اهحلاق، كما سجل المكتب 
سفينة في مختلـف أنحـاة العـالم، علـى مـدار الأشـهر  199، وقد حاول القراصنة اختطاف 2313في الفترة ذاتها من العام 

ي الفتـرة نفسـها مـن سـفينة اختطفوهـا، فـ 05سـفينة فقـط، مقارنـة ب  24التسعة المذكورة، إلا أنهم تمكنوا من السيطرة على 
 ، راجع الموقع على الانترنت:2313العام 

http://adh.com/2011/11/11/article682253.html  
(
3
(Safwan Maqsood, The security council and the repression of maritime piracy, the case of 

Somalia, Transactions on maritime Science, Vol. 2, 2020, p.360. 

http://adh.com/2011/11/11/article682253.html
http://adh.com/2011/11/11/article682253.html
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، كمــا حــث القــرار كــل 2321لســنة  2237مجلــس الأمــن رقــم والمنظمــات الدوليــة واهقليميــة، وفقــاا لقــرار 
 .(1)الدول على تبادل المعلومات مع الشرحة الدولية عبر القنوات المناسبة 

 المبحث الثاني
 جهود م لس الأم  فى مكافحة القرصنة

فــي ســبيل مكافحــة القرصــنة البحريــة، فقــد أصــدر مجلــس الأمــن العديــد مــن القــرارات الدوليــة التــي 
لدول الأعضاة استخدام القوة ضد القرصنة البحرية، والتي أفلحت في بعض الجوانب، وأخفقـت فـي تجير ل

 جوانب أخرى، وهو ما يمكننا بيانه على النحو التالي:  
 قرارات م لس الأم  ذات الصلة باستخدام القوة فى مكافحة القرصنة/  المطلب الأول

لمتعلقة بمكافحة القرصنة البحريـة، والتـي تناولـت أصدر مجلس الأمن الدولي العديد من القرارات ا
التـدابير المختلفـة هعـادة الأمــن والسـلم الـدوليين إلــي نصـابهما، منهـا التــرخيص بمطـارة القراصـنة وال ــبض 

 عليهم، فضلاا عن إنشاة محاكم خاصة لمحاكمتهم، ومن هذ  القرارات:
 :2221( لوام 1114قرار م لس الأم  رقم )-أولً 

 ، واقتصر القرار في بنود (2) 2339( لعام 1914س الأمن الدولي القرار الدولي رقم )أصدر مجل
اتخـاذ  الانتقاليـة الاتحاديـة الحكومـة ومطالبـة الغذاة العـالمي، ببرنامك الخاصة البحرية القوافل حماية على

 الصـومال إلـى الانسـانية المسـاعدات وإيصـال نقـل المشـاركة فـي السـفن لحمايـة كافـة اهجـراةات الأمنيـة
 ، لـم(3)بنـداا  23الأمـم المتحـدة، ولـذلك فقـد تضـمن القـرار فـي نطاقـه ومضـمونه بهـا تـعذن التـي والأنشـطة
البند الحادي عشر منه، وقد أشار القرار فـي مضـمون هـذا البنـد إلـى القلـق الشـديد  في إلا القرصنة يتناول

د السـفن فـي المحـيط الهنـدي لبالـة السـواحل من أعمال القرصنة البحريـة وهجماتهـا المترايـدة فـي البحـر ضـ
الصـومالية وخلـيك عـدن فـي الآونـة الأخيـرة، ومـا تمثلـه هـذ  الهجمـات مـن خطـر عـدم إيصـال المســاعدات 

، ومن أبرز البنود التي تضمن هذا القرار وأهمها كما يرى البعض (4)اهنسانية بسرعة وأمان إلى الصومال
 ما يلي:

                                                             

(
1
)DEC2608-2021, SC/14717, 3 December 2021. 

( المنعقــــــدة فــــــي 5990م، الصــــــادر فــــــي جلســـــته )2339( لعـــــام 1914قــــــرار  رقــــــم )أصـــــدر  مجلــــــس الأمــــــن الـــــدولي ( 2)
  م.2339مايو15

 S/RES/1814 (2008.))الوثيقة:  في م2339( لعام 1914)قرار مجلس الأمن رقم ( (0
، ص 2312دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، . أشــرف عرفــات ابــو حجــازة، اهحــار القــانوني لظــاهرة القرصــنة البحريــة، د (4)

157. 
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هـــود  بالتعــــاون مـــع المجتمـــع الــــدولي لمســـاعدة المؤسســــات الانتقاليـــة فــــي أن يواصـــل الأمـــين العــــام ج -
 الصومال في وضع سياسة تعمل على تحقيق الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات للشعب الصومالي.

اتخــاذ التــدابير اللازمــة ضــد مــن يحــاولون منــع أو إعاقــة العمليــة الســلمية فــي الصــومال، تعريــر فعاليــة  -
ة الذي فرضته الأمم المتحدة على الصومال، دعم المساهمة التي تقدمها بعض الـدول حظر توريد الأسلح

لحمايـة القوافـل البحريـة لبرنـامك الأغذيـة العـالمي، مــع حلـب مـن الحكومـة الانتقاليـة فـي الصـومال بحمايــة 
العمـل سفن نقل المساعدات اهنسانية للصومال، العمل على تشجيع جهود اهغاثة الجارية في الصومال، 

علــى تعريــر حقــوق اهنســان فــي الصــومال، التعكيــد علــى تعييــد الجهــود الجاريــة التــي تبــذلها الأمــم المتحــدة 
 والاتحاد اهفريقي بالتعاون مع الحكومة الاتحادية الانتقالية لتطوير مؤسسات قطاا الأمن في الصومال.

 :  2221( لوام 1111ثانياً: قرار م لس الأم  الدولي رقم )
علـى حلـب كــل مـن فرنسـا والولايــات المتحـدة الأمريكيـة وبنمـا، أصــدر مجلـس الأمـن الــدولي، بنـاةا 

، الـذي أعـدت مشـروعه تلـك (1)م2339( فـي الثـاني مـن شـهر حريـران مـن عـام 1912القرار الـدولي رقـم )
سـللأ فـي الدول السابق ذكرها، وقد تضمن هذا القرار اهدانة والتجريم لأعمال القرصنة البحرية والسطو الم

الميــا  الدوليــة ل بالــة الســواحل الصــومالية، باهضــافة إلــى اعتبارهمــا تهديــداا ل مــن والســلم الــدولي فــي هــذ  
المنطقة، حيث نص القرار على أن: وإذ يقرر ان حوادم القرصنة والسطو المسللأ على السـفن فـي الميـا  

اقم الوضـــع فـــي الصـــومال، وان هـــذا اهقليميــة للصـــومال وفـــي أعـــالي البحـــار لبالـــة ســـواحله تـــؤدي الـــى تفـــ
والآمن الدولي في المنطقة، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من  الوضع مازال يشكل خطرا على السلم

الـــدول والمنظمـــات اهقليميـــة المتعاونـــة مـــع  ، ونظـــراا لـــذلك فقـــد مـــنلأ هـــذ  القـــرار(2)ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة 
ـــة الحكومـــة الصـــومالية صـــلاحيات اســـتخدام كافـــة اه جـــراةات المناســـبة للتعـــاون الأمنـــي بكـــل صـــور  لبال

، وبالتـــالي فقــــد تضــــمن هـــذا القــــرار فــــي (0)الســـواحل الصــــومالية، وخاصـــة فــــي جانبــــه الوقـــائي والضــــبطي

                                                             

حريـران  2( المنعقدة في 932م، الذي اصدر  المجلس في جلسته )2339( لعام 1912قرار مجلس الأمن الدولي رقم )( 1)
S/RES/1816 (2008 ،) م فـي الوثيقـة:2339( لعـام 1912مقدمة ونص قرار مجلس الأمن رقـم) م راجع:2339

د. نشــوان ، و 200د. أشــرف عرفــات أبــو حجــازة، اهحــار القــانوني لظــاهرة القرصــنة البحريــة، مصــدر ســابق، ص  و
لـــدولي العــام بكليــة الحقـــوق عبــد العريــر البغــدادي: القرصـــنة البحريــة دراســة قانونيــة، احروحـــة دكتــورا  بقســم القــانون ا

 .211، ص 2312بجامعة القاهرة، عام 
 S/RES/1816 (2008.)( من مقدمة القرار وديباجته في الوثيقة: )11( الفقرة)2)
 ( بالجانب الضبطي.7( وتختص بالجانب الوقائي، كما تختص الفقرة)2، 5، 0، 2( فقرات القرار )0)
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ـــة والتجـــريم –، مـــن أهمهـــا(1)( بنـــداا 12نطاقـــه) ـــدول  -باهضـــافة الـــى اهدان أنـــه مـــنلأ ســـلطات اســـتثنائية لل
ع الحكومـة الصـومالية لمعالجـة القيـود والصـعوبات القانونيـة التـي خلفتهـا والمنظمات اهقليميـة المتعاونـة مـ

                                                             

 م، وبنود  فيما يلي:2339( لعام 1912( وتتمثل نصوص قرار مجلس الأمن رقم )1)
يــدين ويشــجب جميــع أعمــال القرصــنة والســطو المســللأ علــى الســفن فــي الميــا  اهقليميــة للصــومال وفــي أعــالي البحــار  -1

 لبالة سواحله؛ 
يحـــث الـــدول التـــي تعمـــل ســـفنها الحريـــة وحائراتهـــا العســـكرية فـــي أعـــالي البحـــار وفـــي المجـــال الجـــوي لبالـــة ســـواحل  -2

تــوخي اليقظــة إزاة أعمــال القرصــنة والســطو المســللأ، وفــي هــذا الســياق، يشــجع بشــكل خــاص الــدول  الصــومال علــى
المهتمة باستخدام الطرق البحرية التجارية لبالة سواحل الصومال على تفثيو وتنسيق جهودها لـردا أعمـال القرصـنة 

 والسطو المسللأ في البحر بالتعاون مع الحكومة الاتحادية الانتقالية؛
ميـــع الـــدول علـــى التعـــاون فيمـــا بينهـــا، ومـــع المنظمـــة البحريـــة الدوليـــة، والمنظمـــات اهقليميـــة المعنيـــة حســـب يحـــث ج -0

مقتضى الحال، بشعن أعمال القرصنة والسطو المسللأ في الميا  اهقليمية وفي أعالي البحار لبالـة سـواحل الصـومال، 
حكــام المناســبة مــن القــانون الــدولي، الــى الســفن التــي وتبــادل المعلومــات بهــذا الشــعن، وعلــى تقــديم المســاعدة، وفقــا ل 

 يهددها أو يعتدي عليها القراصنة أو مرتفبو السطو المسللأ،
يحــث كــذلك الــدول علــى ان تعمــل، بالتعــاون مــع المنظمــات المعنيــة، بمــا فيهــا المنظمــة البحريــة الدوليــة، علــى كفالــة  -4

لـى التوجيـه والتـدريب المناسـبين لتفـادي الاخطـار واتقائهـا حصول احقم السفن التي يحق لها حمل اعلام هذ  الـدول ع
 وعلى التقنيات الدفاعية وتجنب المنطقة كلما أمكن ذلك؛ 

يدعو الدول والمنظمات المعنيـة، بمـا فيهـا المنظمـة البحريـة الدوليـة، إلـى تقـدم المسـاعدة التقنيـة إلـى الصـومال والـدول  -5
ن قدرات تلك الدول على كفالة أمن السواحل والأمن البحـري، ويشـمل ذلـك الساحلية المجاورة، بناة على حلبها، لتحسي

 مكافحة القرصنة والسطو المسللأ لبالة سواحل الصومال والسواحل المجاورة لها؛
 1( والتي تـرد بمريـد مـن التفصـيل فـي الفقـرتين 1992) 700من القرار  5يؤكد ان التدابير المفروضة بموجب الفقرة  -2

( لا تنطبق على لـوازم المسـاعدة التقنيـة التـي يجـري تقـديمها حصـرا الـى الصـومال مـن 2332) 1425من القرار  2و
أعلا ، والتي تستثنى من تلك التدابير وفقا للإجراة المنصوص عليه فـي الفقـرتين  5اجل الأغرا  المذكورة في الفقرة 

 (؛2337) 1772من القرار  12)ب( و 11
تبــارا مـن تــاري  هـذا القـرار، أن تقــوم الـدول التــي تتعـاون مــع الحكومـة الاتحاديــة يقـرر أنـه يجــوز، ولمـدة ســتة أشـهر اع -7

علــى مكافحــة القرصــنة والســطو المســللأ فــي البحــر لبالــة ســواحل الصــومال، والــي تقــدم الحكومــة الاتحاديــة  الانتقاليــة 
 الانتقالية إشعارا مسبقا بشعنها إلى الأمين العام، بما يلي:

للصومال بغر  قمع أعمال القرصنة والسـطو المسـللأ فـي البحـر، بشـكل يتسـق مـع اهجـراةات  دخول الميا  اهقليمية - أ
 المتعلقة بالقرصنة التي تسملأ الأحكام المناسبة من القانون الدولي باتخاذها في أعالي البحار؛

لقـة بالقرصـنة التـي استخدام جميع الوسائل الازمة داخل الميا  اهقليمية للصومال، وبشكل متسق مـع اهجـراةات المتع - ب
 تسملأ الاحكام المناسبة من القانون الدولي باتخاذها في اعلي البحار، لقمع أعمال القرصنة والسطو المسللأ؛

يطلـــب مـــن الــــدول الداخلـــة فــــي إحـــار هــــذا التعـــاون اتخـــاذ الخطــــوات المناســـبة لفــــي تضـــمن الا يترتــــب عمليـــا علــــى  -9
حرمـــان ســـفن أي دولـــة ثالثـــة مـــن حـــق المـــرور البـــرية أو  7الفقـــرة اهجـــراةات التـــي تقـــوم بهـــا وفقـــا لـــلإذن الـــوارد فـــي 

 الاخلال بذلك الحق؛
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، 2339الاتفالية الدولية، هذ  السلطات الاستثنائية تضمنتها العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي لعـام 
، والتــي تــم بموجبهــا 2339( لعــام 1912/7ومــن أهمهــا نــص الفقــرة الســابعة مــن قــرار مجلــس الأمــن رقــم)

أو مـنلأ إذن أممـي أو دولـي مـن مجلـس الأمــن للـدول والمنظمـات اهقليميـة المتعاونـة مـع الحكومــة أعطـى 
لممارسة إجراةات التعاون الأمني  -كونه تصرف قانوني –الصومالية، ولذلك يطلق عليه التفويض الدولي

لــى موافقــة الــدولي بكــل صــور ، هــذا التفــويض الــدولي يســملأ للــدول والمنظمــات اهقليميــة بعــد حصــولها ع

                                                                                                                                                                                              

يؤكـــد أن الاذن الممنـــوح فـــي هـــذا القـــرار لا يســـري الا فيمـــا يتصـــل بالوضـــع فـــي الصـــومال؛ ولا يمـــس حقـــوق الـــدول  -9
أو الترامـات تـنص عليهـا  الأعضاة او التراماتها أو مسؤولياتها المقررة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك أية حقوق 

الاتفالية، فيما يتعلق بعي وضع آخر، ويشدد بصفة خاصة على ان ذلك الاذن لا يعتبـر منشـاا لقـانون دولـي عرفـي، 
الموجهة الـى رئـيس  2339شباو/ فبراير  27ويؤكد كذلك أن الاذن المذكور لم يمنلأ الا عقب تلقي الرسالة المؤرخة 

مهوريــة الصــومال لــدى الأمــم المتحــدة والتــي أحــال فيمــا موافقــة الحكومــة الاتحاديــة مجلــس الامــن مــن المثــل الــدائم لج
 الانتقالية على ذلك؛ 

ــــدول الأخــــرى المشــــتركة فــــي تلــــك  7و 5يهيــــب بالــــدول أن تقــــوم، عمــــلا بــــالفقرتين  -13 أعــــلا ، بتنســــيق إجراةاتهــــا مــــع ال
 اهجراةات؛

ل الســاحلية والــدول التــي يحمــل جنســيتها ضــحايا أعمــال يهيــب بجميــع الــدول، وبخاصــة دول العلــم ودول المينــاة والــدو  -11
القرصنة والسـطو المسـللأ أو مرتفبوهـا، والـدول الأخـرى التـي يكـون لهـا ولايـة فـي هـذا الصـدد، بموجـب القـانون الـدولي 
والتشــريعات الوحنيــة، أن تتعــاون فـــي اثبــات الولايــة، والتحقيـــق فــي امــر الأشــخاص المســـؤولين عــن اعمــال القرصـــنة 

و المســللأ لبالـــة ســواحل الصـــومال، ومقاضــاتهم، وفقـــا للقــانون الـــدولي المنطبــق، بمـــا فــي ذلـــك القــانون الـــدولي والســط
لحقوق الانسان، وان تبذل المساعدة بطرق شتى منها تقديم العون لاتخـاذ الترتيبـات القانونيـة  واللوجسـتية فيمـا يتعلـق 

يهم والشـــهود والأشـــخاص المحتجـــرين نتيجـــة العمليـــات بـــالا شـــخاص الخاضـــعين لولايتهـــا ولنفوذهـــا، مثـــل المجنـــي علـــ
 المضطلع بها بموجب هذا القرار.

أشــهر بالتقــديم  0يطلــب الــى الــدول المتعاونــة مــع الحكومــة الاتحاديــة الانتقاليــة ان تبلــ  مجلــس الامــن فــي غضــون  -12
 أعلا ؛ 7المحرز في الاعمال التي تقوم بها في إحار ممارسة السلطة المنصوص عليها في الفقرة 

يطلب الى الأمين العام أن يقدم، في غضون خمسة أشهر من اتخاذ هذا القرار، تقريرا الى مجلس الامـن عـن تنفيـذ ،  -10
 وعن الحالة فيما يتعلق بالقرصنة والسطو المسللأ في الميا  اهقليمية وفي أعالي البحار لبالة سواحل الصومال؛

دولية ان يقدم احاحة الى مجلس الامن تستند الـى مـا يـرد اليـه مـن حـالات، يطلب الى الأمين العام للمنظمة البحرية ال-14
بموافقة جميع الدول الساحلية المتضررة، مع المراعاة الواجبة لترتيبـات التعـاون الثنائيـة واهقليميـة القائمـة بشـعن الحالـة 

 فيما يتعلق بالقرصنة والسطو المسللأ، 
أعـلا   7ظـر، حسـب الاقتضـاة، فـي تجديـد السـلطة التـي تـنص عليهـا الفقـرة يعرب عن اعترامه اسـتعرا  الوضـع والن- 15

 لمدد إضافية، بناة على حلب الحكومة الاتحادية الانتقالية؛ 
 يقرر أن يبقي هذ  المعلة قيد نظر .  -12
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الحكومة الانتقالية الصومالية، ولفترة ستة أشهر، بدخول الميا  اهقليمية لمكافحة أعمـال القرصـنة والسـطو 
 .(1)المسللأ في البحار

(، لــه قـوة تنفيذيــة ملرمــة علــى جميــع الــدول، حيــث 1912والجـدير باهشــارة هنــا إلــى أن القــرار رقــم )      
ير بحــق مــن يقومــون بهــا فــي الميــا  اهقليميــة للــدول، وخاصــة فيمــا يســملأ بمكافحــة القرصــنة واتخــاذ تــداب

، وهـــو يقتصـــر علـــى مكافحـــة (2)يتعلـــق بالقرصـــنة فـــي خلـــيك عـــدن والمنـــاحق المقابلـــة لســـواحل الصـــومال
ـا فـي منـاحق أخـرى مـن  القرصنة البحرية لبالة السواحل الصـومالية فقـط، رغـم وجـود عمليـات قرصـنة أيضا

ســا ترغــب فــي أن يشــمل القــرار أعمــال القرصــنة فــي هــذ  المنــاحق، ومنهــا منطقــة العــالم، ولــذلك كانــت فرن
، وهو ما ق وبل باعترا  كل من الصين وفيتنام وليبيا، التي هددت بعدم التصويت لصاللأ (3)غرب إفري يا

القرار، إلا إذا كان يتعلق بالحالة الصومالية حصراا، ولا ينتهك سيادة أية دولة أخرى 
القرار ، كما تضمن (4)

جميــع الــدول علــى ضــرورة التعــاون وبخاصــة دول العلــم ودول المينــاة والــدول الســاحلية والــدول التــي حــث 
يحمل جنسيتها ضحايا أعمال القرصنة والسـطو المسـللأ أو مرتفبوهـا والـدول الأخـرى التـي يكـون لهـا ولايـة 

إثبات الولاية والتحقيق في أمر  في هذا الصدد، بموجب القانون الدولي والتشريعات الوحنية أن تتعاون في
ـــاا  ـــة ســـواحل الصـــومال ومقاضـــاتهم وفق الأشـــخاص المســـؤولين عـــن أعمـــال القرصـــنة والســـطو المســـللأ لبال
للقانون الدولي المنطبق بما في ذلك القانون الدولي لحقوق اهنسان وأن تبـذل المسـاعدة بطـرق شـتى منهـا 

ستية فيما يتعلق بالأشخاص الخاضعين لولايتهـا ونفوذهـا مثـل تقديم العون لاتخاذ الترتيبات القانونية واللوج
 . (5)المجني عليهم والشهود والأشخاص المحتجرين نتيجة العمليات المضلع بها بموجب هذا القرار

ــــم)      ــــس الأمــــن رق ــــعن قــــرار مجل ــــرارات مجلــــس الأمــــن ذات الصــــلة ب  (1912مــــن العــــر  الســــابق لق
اون الأمنــي الــدولي الــذي تضــمن نصــوص جرياــة فــي مواجهــة ، يشــكل أحــد أهــم أســس التعــ2339لعــام  

أعمــال القرصــنة والســطو المســللأ ل بالــة الســواحل الصــومالية خاصــة الفقــرة الســابعة منــه، حيــث لعــب فيهــا 
( اتخذ 1912، ولذلك نرى أنه على الرغم من أن القرار )(2)مجلس الأمن دور المشرا في المجتمع الدولي

                                                             

 S/RES/1816 (2008.)م في الوثيقة:)2339( لعام 1912/7( من قرار مجلس الأمن رقم )7( راجع نص الفقرة)1)
قســم البـــرامك ، لمكافحــة القرصــنة البحريـــة، كليــة التــدريب الجهــود العربيـــة واهقليميــة والدوليــة، (د. العــادل عاجــب يعقــوب2)

 .22م، ص2311/ 21، 19التدريبية، الخرحوم، في الفترة من 
 .22المصدر السابق، ص ، ( د. العادل عاجب يعقوب0)
  21. عادل المسدى: ,مصدر سابق, ص د(4)
 (.S/RES/1816 2008:)، في الوثيقة: 2339( لعام 1912/9( من قرار مجلس الأمن رقم)9نص الفقرة ) ( ينظر5)
 .22مصدر سابق ، ص :والعادل عاجب يعقوب ،74( د. عادل المسدي، المصدر السابق، ص2)
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عــض القيــود والصــعوبات القانونيــة التــي خلفتهــا الاتفاليــة الدوليــة وخاصــة فيمــا إجــراةات جرياــة لمعالجــة ب
يتعلق ب،جراةات التعـاون الوقـائي مـن خـلال التفـويض الـدولي باسـتخدام كافـة اهجـراةات المناسـبة للتعـاون 

فـي  -وغيرهـاالأمني بكل صور  لبالة السواحل الصومالية وفقاا للفقرة السابعة من القرار، إلا أن هذ  الفقـرة 
تشـــكل انقلابـــاا علـــى أســـس وقواعـــد القـــانون الـــدولي الـــواردة بالاتفاليـــات الدوليـــة المتعلقـــة  -نصـــها القـــانوني

 ب،جراةات الضبط في مواجهة القرصنة البحرية، وإن كان متعلق بالوضع في الصومال فقط، .
 :2339( لعام 1909ثالثاا: قرار مجلس الأمن رقم)

( التــي عقــدت فــي الســابع مــن تشــرين 5997لي هــذا القــرار فــي جلســته رقــم )أصــدر مجلــس الأمــن الــدو    
ـا للفصـل السـابع مــن ميثـاق الأمـم المتحـدة، وقـد 2339الاول عـام  أشـار القـرار الــدولي ، وكـان صـدور  وفقا

(، إلى القلق الشديد من أعمال القرصنة البحريـة والسـطو المسـللأ فـي البحـر ضـد السـفن لبالـة 1909رقم )
صومال في الآونة الأخيرة، وما تمثله من خطر على إيصال المساعدات اهنسانية بسرعة وأمان سواحل ال

التجــريم لأعمــال القرصــنة والســطو المســللأ علــى ومــن أهــم مــا تضــمنه هــذا القــرار ، وفعاليــة إلــى الصــومال
فة إلـى مـنلأ شـرعية السفن في الميا  الاقليمية للصومال والميـا  الدوليـة ل بالـة السـواحل الصـومالية، باهضـا

( عشــرة 13وبالتــالي فقــد تضــمن القــرار فــي مضــمونه ) (1)التــدخل الــدولي فــي الميــا  الاقليميــة الصــومالية
 : (0)، وكان من أبرز ما تضمنه هذا القرار ما يلي(2)بنود، باهضافة إلى ديباجته

يـام بـدعوة الـدول شجب عمليات القرصنة والسطو المسللأ على السفن لبالة السواحل الصـومالية. ال  -1
المهتمة بعمن الأنشطة البحرية أن تشارك في مكافحـة عمليـات القرصـنة لبالـة السـواحل الصـومالية، 
 عن حريق ال يام وعلى وجه الخصوص بنشر سفن حربية وحائرات عسكرية وفقاا للقانون الدولي.

طو المسـللأ فـي أعـالي العمل على دعوة الدول التي لديها القدرة على مكافحة عمليات القرصنة والس -2
البحار إلى التعاون مع الحكومـة الاتحاديـة الانتقاليـة فـي الصـومال، وفقاـا لأحكـام القـرار السـابق رقـم 

(1912.) 
 ( في1914دعوة الدول والمنظمات اهقليمية وحثها على التعاون وأن تتواصل وفقاا للقرار رقم ) -0
 ابعة لبرنامك الأغذية العالمي.اتخاذ إجراةات لحماية السفن والقوافل البحرية الت 

                                                             
 . 229( د. أشرف عرفات ابو حجازة، المصدر السابق، ص (1
 S/RES/1838 (2008)لوثيقة الدولية )ينظر بنود هذا القرار وديباجته في ا (2)
 .229( د. أشرف عرفات ابو حجازة، اهحار القانوني لظاهرة القرصنة البحرية، مصدر سابق، ص (0
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حث الدول على تقديم التوجيهات والنصائلأ بحسب الحاجة للسفن التي سنلأ لها برفع علمها ك،جراة  -4
من اهجراةات الاحترازية لحماية نفسها من خطر التعر  للاعتداةات القراصـنة، كمـا يحـث الـدول 

 (. 1909الذكر وفقا للقرار الدولي رقم ) على التعاون والتنسيق فيما بينها لل يام بالطلبات سالفة
 :(1)، وهي 1909وبناةا على ما سبق ف،ن هناك بعض الملاحظات بشعن القرار الرقم 

الغمو  الذي تتضمنه بعض فقراته، ومنها دعوته الـدول التـي لـديها القـدرة علـى مكافحـة أعمـال القرصـنة  -
يير القانونيـة التـي يمكـن مـن خلالهـا معرفـة مـدى إلى التعاون مع الحكومة الصومالية، حيث لم يبين المعا

 توافر قدرة الدولة على مكافحة أعمال القرصنة.
ــا للقــانون  - إشــارته إلــى أن المكافحــة تفــون علــى وجــه الخصــوص بـــنشر ســفن حربيــة وحــائرات عســكرية وفقا

 الدولي ، وهو ما يعني تعكيد استعمال القوة الهجومية منها أو الدفاعية.
إلـى ففـرة تعريـر وجـود القـوات الدوليـة العاملـة هنـاك، مـن خـلال نـص صـريلأ يخولهـا اسـتخدام أشار القرار  -

أهميــة فــي حمايــة الميــا   وهــذا الــنص لــه-ســفنها وحائراتهــا العســكرية فــي ال يــام بمكافحــة أعمــال القرصــنة 
الأمـن يسـملأ  وبالتالي ف،ن ذلك يعد اعترافاا ضمنياا مـن مجلـس-اهقليمية للسواحل الصومالية وخليك عدن 

بتدخل هذ  القوات في الميا  اهقليمية واستخدام أيـة وسـيلة ممكنـة لمواجهـة أعمـال القرصـنة البحريـة، وهـو 
ــا  والــدول المطلــة علــى -كونــه يعــد مؤشــراا للتــدخل فــي شــاونها  –مــا أثــار قلــق وخــوف الــدول العربيــة عموما

 .(2) البحر الأحمر بصفة خاصة
علـى دعـوة الـدول والمنظمـات إلـى التعـاون مـع الحكومـة الانتقاليـة -لقـرار فـي ا-وأكد مجلس الأمن الـدولي

في الصومال، دون أن يعطي الدعوة نفسها من خلال نص فيه للـدول العربيـة لاسـيما المطلـة علـى البحـر 
للمشاركة مع القوات الدولية لمواجهة القرصنة  –ولو دولة واحدة منها –الأحمر الحق في التحرك العسكري 

 ية في المنطقة، لأن في ذلك تنسيق للآليات في مواجهتها.البحر 
والمحـيط الهنـدي، جـاة  عـدن وخلـيك الأحمـر البحـر منطقـة فـي الأجنبيـة القـوات وجـود ومـن ثـم فـعن     
 ،2339لعـام  1909قـرار ي، وخاصـة القـرار الـدولي الـدول الأمن استناداا إلى قرارات مجلس قانونية بصفة
 هـذ  فـي مصـالحها وتعـار  تضـارب مـن الـرغم علـى-دون اهقليمـي-دولـي ب،جمـاا تـم صـدرو  والـذي

                                                             

 ، 22(  العادل عاجب يعقوب، مصدر سابق، ص 1)
ي والوقايـــة مـــن ( د.   إبـــراهيم عمـــر، دور البحـــث العلمـــي فـــي وضـــع الخطـــط الاســـتراتيجية الأمنيـــة، نـــدوة البحـــث العلمـــ2)

 .259، ص 2331، عام للعلوم الأمنية الجريمة والانحراف، الريا ، جامعة نايو العربية
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العربي في مواجهة الوجـود والتوافـد للقـوات الدوليـة إلـى  للموقف مرتبكاا  مؤشراا  أعطى الحيوية، مما المنطقة
 .واهقليمي العربي الأمن على منطقة البحر الأحمر وخليك عدن وانعكاساته

، فقـــد أرســـلت الـــدول الغربيـــة ســـفناا وحـــائرات حربيـــة لمواجهـــة أنشـــطة 1909وبموجـــب القـــرار رقـــم       
القرصـــنة فــــي مواجهــــة ســــواحل الصـــومال، إلا أن فاعليــــة اســــتخدام القــــوة العســـكرية فــــي مواجهــــة أنشــــطة 
القرصنة على الأقل خلال هذ  الفترة كانت محدودة، إذ استمرت أنشطة القرصنة لفترة من الوقت، وهو ما 

قول بعن استخدام القوة العسكرية في مواجهة القرصنة، وإن كان يتفق مع قواعد القـانون دعا البعض إلى ال
، إذ أن الصــومال فــي حاجــة إلــى تحقيــق اســتقرار  السياســي، وبنــاة جــيا قــوي قــادر علــى مواجهــة الــدولي

 .(1)أنشطة القرصنة، بدعم مادى ولوجستي من الدول الغربية 
( المتعلـــق بمواجهــــة أعمـــال القرصــــنة البحريـــة فــــي 1909ي رقـــم )فضـــلاا عـــن ذلــــك، أن القـــرار الــــدول    

الســواحل الصــومالية وخلــيك عــدن بمنطقــة البحــر الأحمــر والمحــيط الهنــدي، يعــد رســالة سياســية مــدلولها 
القانوني تقرير حق شرعي للدول الغربية المشاركة بقواتها ضد أعمال القرصنة فـي منطقـة المحـيط الهنـدي 

من جانب، ومن جانب آخر ف،ن القرار بمدلوله القـانوني يعنـي الوصـاية الدوليـة علـى والبحر الأحمر، هذا 
منطقـــة البحـــر الأحمـــر والـــدول المطلـــة عليـــه، وتظهـــر مســـعلة الوصـــاية الدوليـــة لمجلـــس الأمـــن علـــى هـــذ  

 المنطقة، لأن مجلس الأمن الدولي قرر اتخاذ هذا القرار لسببين هما:
، ممــا يجعــل  طقــة فــي اتخــاذ  والاكتفــاة فقــط بطلــب وموافقــة الصــومال: عــدم التشــاور مــع دول المنالأول

ا بالقوة بالنسبة للدول العربية، لاسـيما الـدول المطلـة علـى  القرار في مدلوله القانوني يعد قرار إذعان وملرما
 البحر الأحمر.

ممـا يعنـي السـماح  : التهاون الفبيـر مـن قبـل الـدول العربيـة فـي مواجهـة القرصـنة البحريـة بالمنطقـة،الثاني
، اســتخدمت القـــوة العســـكرية 2339باســتخدام القـــوات الدوليـــة لمواجهــة أعمـــال القرصـــنة، ففــي نهايـــة عـــام 

نظراا للفرام الأمنـي الـذي تركتـه الـدول العربيـة عمومـاا ودول منطقـة ، (أتلانتاعملية ) البحرية الدولية لتنفيذ 
 .البحر الأحمر بصفة خاصة

 
 
 
 

                                                             

 .274ياسر الحويا: مصدر سابق، ص–مايا خاحر (1)
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   :2221( لوام 1141الأم  رقم ) قرار م لس-رابوًاً 
، وقـد تضـمن (1) 2339أصدر مجلس الأمن الدولي هذا القرار في الثاني مـن كـانون الاول مـن عـام      

ا، باهضـافة إلـى ديباجتـه أهمهـا اهدانـة والتجـريم لأعمـال القرصـنة والسـطو ، (2) هذا القرار تسـعة عشـر بنـدا
والــذي دعــا إلــى تمديــد قــرار التفــويض فــي  5افة إلــى البنــد رقــم المســللأ ل بالــة الســواحل الصــومالية، باهضــ

( لمـــدة عـــام كامـــل بـــدلاا عـــن ســـتة 1912/7نطاقـــه الرمنـــي الـــذي تضـــمنه نـــص قـــرار مجلـــس الأمـــن رقـــم)
أعمـال القرصـنة والسـطو المسـللأ ل بالـة السـواحل ، فـي نشـر قطـع بحريـة مـن دول مختلفـة لمكافحـة (0)أشهر

 :(4) ه بنود القرار التي أعرب فيها مجلس الأمن الدولي عن عما يليومن أبرز ما تضمنت الصومالية
دعمه الرسمي ومساندته الفبيرة للقـرار الـذي اتخـذ  الاتحـاد الأوروبـي فـي العاشـر مـن تشـرين الثـاني  -1

التــي هــي أول مهمــة بحريــة يضــطلع بهــا لمكافحــة -يونــاف فــور أتلانتــا-م، بــ،حلاق العمليــة2339
 صــــومال مســــاندته لحلــــف شــــمال الأحلســــي للتصــــدي للقرصــــنة فــــي هــــذ القرصــــنة لبالــــة ســــواحل ال

 .(5)المنطقة
أهاب القرار بالدول والمنظمات اهقليمية باتخاذ الوسائل اللازمـة فـي مواجهـة القرصـنة البحريـة، مـن  -2

خلال تبادل المعلومات عبر منظمة الأمم المتحدة وكذا القنوات الثنائية من أجل تنسيق الجهود فـي 
ل القرصــنة والســطو المســللأ فــي الســواحل الصــومالية وخلــيك عــدن، وكــذلك تبــادل التعــاون قمـع أعمــا

  والمعلومات مع المنظمة الدولية فيما يخدم هذا الهدف.
من القرارات الجرياة بشعن استخدام القوة  2339لعام  1942اعتبر البعض أن قرار مجلس الأمن رقم  -0

لقرار الـدول فـي اسـتخدام القـوة المسـلحة ضـد القراصـنة في مكافحة القرصنة البحرية، إذ فو  هذا ا
الـــذين يخطفـــون الســـفن التجاريـــة لبالـــة الســـواحل الصـــومالية، وقـــد التـــرم هـــذا القـــرار شـــعن غيـــر  مـــن 

                                                             
كــــانون الاول  2( المنعقــــدة فــــي 2322م،فــــي جلســــته )2339( لعــــام 1942اصــــدر مجلــــس الأمــــن الــــدولي قــــرار  رقــــم )( (1

 م. ينظر 2339
 S/RES/1846 (2008.))ار في الوثيقة: نصوص القر 

 S/RES/1846 (2008.)( ينظر نص بنود هذا القرار وديباجته في الوثيقة الدولية )(2
 م في الوثيقة السابقة.2339( لعام 1942/5) ( من قرار مجلس الأمن رقم5( ينظر نص الفقرة )(0
 .259، ص ( د.   إبراهيم عمر: مصدر سابق4)
, مركــر الامــارات للدراســات 1يــات: القرصــنة فــي القــرن الافريقــي تنــامي التهديــدات وحــدود المواجهــات،و  صــفوت الر (5)

 .53، ص2313والبحوم الاستراتيجية، أبو  بي، 
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القــرارات الأخــرى التــي أصــدرها مجلــس الأمــن، بمبــدأ ســيادة الــدول، فصــدر هــذا القــرار بطلــب مــن 
 .(1)تها، وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الحكومة الصومالية، أو على الأقل بموافق

دعا هـذا القـرار الـدولي إلـى توسـيع النطـاق الرمنـي فـي نشـر قطـع بحريـة مـن دول مختلفـة لمكافحـة أعمـال 
 :(2)القرصنة البحرية، والعلة من صدو  وغير  من القرارات الدولية كما يرى البعض من الفقه ما يلي 

بي في مواجهة أعمال القرصـنة، وييـاب المبـادرات العربيـة الخاصـة بضـمان عدم فاعلية النظام العر  -أ 
 أمن البحر الأحمر.

 قلة الأساحيل البحرية العربية، وعدم وجود تعاون في هذا المجال بين الدول العربية. -ب 
عـلاوة علـى حالـة الضـعف والانهيــار والحـروب الأهليـة التـي يعــانى منهـا الصـومال، وكـذلك ضــعف  -و 

في كل من إريتريا والسودان وكينيا، ما يحجم أدوارها في المشاركة فـي إحـار منظومـة الاقتصاديات 
 .تعمين البحر الأحمر

حماية مصاللأ الدول كبرى في منطقة البحـر الأحمـر وخلـيك عـدن والمحـيط الهنـدي، باهضـافة إلـى  -د 
 ملئ الفرام الأمني في المنطقة الذي تركته دول المنطقة فيها.

   :2221( لوام 1181قرار م لس الأم  رقم )-خامسًا
ــــم 2339مــــن شــــهر كــــانون الاول مــــن عــــام  12فــــي  ــــدولي القــــرار رق ــــس الأمــــن ال ، أصــــدر مجل

، للدول (4)ى البعض من الفقهيجير هذا القرار كما ير ، حيث الذي اعتمد  المجلس باهجماا، و (0)(1951)
التـــي تشــــارك فـــي مكافحــــة القرصـــنة البحريــــة اتخــــاذ كـــل اهجــــراةات اللازمـــة فــــي الصـــومال لمنــــع الــــذين 
يسـتخدمون أراضــيها فــي ال يــام بعمليـات قرصــنة فــي عــر  البحــر أو تسـهيلها أو ال يــام بهــا مــن التحــرك، 

ا ــا واحــدا وتبلــ  صــلاحية القــرار عاما
نــاةا علــى حلــب كــل مــن فرنســا واليونــان وليبريــا ، وقــد صــدر القــرار ب(8)

، لمكافحـة القرصــنة 2339وبلجيكـا وكوريـا الجنوبيــة، وهـو خــامس وثيقـة يعتمــدها المجلـس منــذ يونيـو عــام 
، ومـن أهـم مـا (1)بنـداا  10باهضافة إلى ديباجته  –البحرية لبالة السواحل البحرية، وقد تضمن هذا القرار 

                                                             

 .274ياسر الحويا: مصدر سابق، ص–مايا خاحر (1)
 ،22العادل عاجب يعقوب مصدر سابق، ص  .( د2)
 م.2339( التي عقدت في الأول من ديسمبر عام2342قم )قرار من مجلس الأمن الدولي الجلسة ر ( 0)
 ،24، 20، المصدر السابق ص د. العادل عاجب يعقوب.( 4)
 .2339( لعام 1951( من قرار مجلس الأمن رقم )2نص الفقرة أو البند) (5)
 S/RES/1851 (2008) 08-65499 2 (S/RES/1851فـي الوثيقـة: ) ( ينظـر نـص بنـود هـذا القـرار وديباجتـه2)

(2008.) 

http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/UNDocs/UNdocs1/1851.doc_cvt.htm
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 التـي المسـللأ والسـطو القرصـنة أعمـال لجميـع وشـجبه إدانتـه كيـد المجلـستع تفـررتضـمنه القـرار بعـد 
توسـيع النطـاق المكـاني للتفـويض  - الصـومال سـواحل لبالـة الواقعـة الميـا  الدوليـة فـي السـفن تسـتهدف

ـــدولي للـــدول والمنظمـــات اهقليميـــة مـــن الاقليمـــي البحـــري إلـــى اهقليمـــي البـــري للصـــومال فـــي ملاحقـــة  ال
 اليين، ومن أبرز البنود التي تضمنها هذا القرار ما يلي:القراصنة الصوم

 والسـطو القرصـنة فـي مكافحـة الفعلـي الاشـتراك علـى القـادرة والدوليـة اهقليميـة والمنظمـات بالـدول يهيـب -
والقـرار  القـرار، هـذا مـع يتماشـى سـيما بشـكل لا ذلـك، تفعـل أن الصـومال سـواحل لبالـة البحـر فـي المسـللأ
 حريـق وعـن عسكرية، وحائرات بحرية سفن حريق نشر عن وذلك الدولي، والقانون ، 2339لعام  1942
 القرصـنة أعمـال ارتفاب في المستخدمة الصلة ذات والمعدات الأخرى  والأسلحة والسفن المراكب احتجاز
 لـذلك معـدة انهأ فـي معقـول شـك يوجـد التـي أو الصـومال لبالـة سـواحل البحـر فـي المسـللأ والسـطو

 فيها. لتصرفوا الاستخدام،
 أو اتفاقات إبرام إلى سواحل الصومال لبالة  القرصنة تفافلأ التي اهقليمية والمنظمات الدول جميع يدعو -

 إنفـاذ مسـؤولي بصـعود السـماح مـن أجـل القراصـنة، علـى للـتحفا المسـتعدة البلـدان مـع خاصـة ترتيبـات
 السـفن،  هـر إلـى المنطقـة بلـدان وبخاصـة تلـك البلـدان، مـن السـفن   هـر علـى القـانون  القانون  منفـذي

 علـى ومحـاكمتهم القـرار، هـذا بموجـب ابه يضـطلع للعمليـات التـي نتيجـة المعتقلـين مـع التحقيـق لتيسـير
 مسـبقة موافقـة علـى الحصـول شـريطة الصـومال، سواحل لبالة في البحر المسللأ والسطو القرصنة أعمال
 اهقليميـة الميـا  فـي ثالثـة دول لولايـة هـؤلاة القـانون  منفـذي ممارسة على الاتحادية الانتقالية الحكومة من

 البحرية؛ الملاحة سلامة لاتفالية الفعال بالتنفيذ الترتيبات أو الاتفاقات تلك تمس ألا الصومالية، وشريطه
السـطو  وأعمـال القرصـنة تفـافلأ التـي-وفقاا لـنص فقرتـه الخامسـة –ةاهقليمي والمنظمات الدول جميع يشجع -

 بـين اتصـال مشـتركة نقطـة تفـون  دوليـة تعـاون  آليـة إنشـاة على الصومال سواحل لبالة البحر في المسللأ
 فـي المسـللأ السـطو القرصـنة وأعمـال مكافحـة جوانـب بجميـع وتعنـى والدوليـة اهقليميـة والمنظمـات الـدول
ن الأساحيل وبالتالي ي جير هذا القرار إنشاة شرحة دولية بحرية ويسملأ لسف الصومال، سواحل لبالة البحر

الغربية الحربية بدخول الميا  اهقليمية للصومال بعد موافقـة الحكومـة الانتقاليـة فـي مقديشـو مـن أجـل قمـع 
أعمــال القرصــنة والســلب المســللأ فــي عــر  البحــر، وعلــى الــرغم مــن أن هــذا القــرار يقــع ضــمن الفصــل 

 السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي. 
الدوليــة المتعاونــة فــي الحــرب علــى القرصــنة والســطو المســللأ لبالــة الســواحل ي جيــر للمنظمــات اهقليميــة و  -

 الصومالية،
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ي جيــر القـــرار اتخـــاذ كافـــة اهجـــراةات الضـــرورية المناســـبة فــي الصـــومال، بمـــا فـــي ذلـــك نشـــر ســـفن حربيـــة  -
 ، لوقف هذ  الأعمال.2339وحائرات عسكرية، والتدخل على الأر  حوال عام 

لقانونية التي تضمنتها بنود هذا القـرار التـي حثـت الـدول والمنظمـات اهقليميـة وعلى الرغم من النصوص ا
فــي مواجهــة أعمــال القرصــنة الصــومالية، إلا أن القــرار لــم يكــبلأ جمــاح القراصــنة الــذين ضــربوا بــه عــر  

ودون ، ســـاعة 24قبـــل أن يمضـــي علـــى صـــدور القـــرار ، الحـــائط ب يـــامهم بـــعربع عمليـــات خطـــف ناجحـــة
الأســـاحيل البحريـــة بتعريـــر وجودهـــا لبالـــة الســـواحل الصـــومالية لمـــواجهتهم، وهـــو مـــا يمكـــن  اكتـــرام ل يـــام

إرجاعه إلى الشـروو التـي يحتـوي عليهـا القـرار المـذكور بشـعن حـق القـوات الأجنبيـة فـي التـدخل العسـكري 
ا لمواجهة خطر القرصنة، والمتمثلة في ثلاثة شروو رئيسية:  البري والبحري، خصوصا

 التنسيق مع الحكومة الصومالية الانتقالية.الشرط الأول: 
 شهراا من صدور هذا القرار. 12أن حق التدخل مقيد بحير زمني محدد وهو الشرط الثاني: 
 هو المكان بتخصص الصومال حالة مفردة، وعدم اتخاذ هذا الع رف ع رفاا دولياا. الشرط الثالث:

قلـــيم البحـــري والبـــري للصـــومال نجـــد بـــعن الولايـــات المتحـــدة وعلـــى الـــرغم مـــن تخصـــيص المكـــان، وهـــو اه
الأمريكية قامت بصياغة ورقـة حلـب تـدعو لقـرار دولـي يـنص علـى السـماح للـدول التـي تحصـل علـى إذن 
من الحكومة الصومالية باتخـاذ كـل اهجـراةات الضـرورية علـى بـر الصـومال، بمـا فـي ذلـك مجالـه الجـوي 

ـــذين يســـتخدمون الأر  ـــى ال ـــرقم لل ـــبض عل  1951اضـــي الصـــومالية فـــي أعمـــال القرصـــنة، إلا أن القـــرار ال
تحاشــى اهشــارة الصــريحة إلــى إمكــان اســتخدام الــدول المختلفــة لقواتهــا الجويــة لمهاجمــة القراصــنة داخــل 

 الأراضي الصومالية.
 همة، منها:( ي شير إلى العديد من الدلالات الم1951وبناةا على ما سبق يتبين لنا أن القرار الدولي رقم )

أن الت حــرك العســكري للقــوى الدوليــة الفبــرى ضــد القراصــنة جــاة نتيجــة استشــعار تلــك القــوى لوجــود تهديــد  -1
 لمصالحها، وليس اهتمامها بتسوية الأزمة السياسية الصومالية في إحارها العام.

 أن القرار ينص على ثلاثة أبعاد مهمة وهي كما يلي: -2
تـــى داخـــل الأراضـــي الصـــومالية، وكـــذلك وضـــع ترتيبـــات تـــنظم حـــق تتبـــع القراصـــنة بـــراا وبحـــراا، ح -أ 

 ( من القرار.0إجراةات التعاون في مجال الضبط والتسليم والمحاكمة وفقاا للفقرة )
ا، بهدف محاربة القراصنة.  -ب   إنشاة مركر إقليمي للتعاون الاستخباراتي والمعلوماتي أيضا
 مي لمكافحة القرصنة.إنشاة آلية دولية للتنسيق والتعاون الدولي والاقلي -و 
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، وفقــاا للفقــرة الثانيــة والثالثــة شــكل نقطــة 2339( لعــام 1951ومــن ثــم فــعن قــرار مجلــس الأمــن رقــم )    
انطــلاق للتعــاون الأمنــي الــدولي واهقليمــي، وتنفيــذاا لبنــود  ســالفة الــذكر فقــد تــم وضــع اتفــاق إقليمــي عــرف 

يــه الجامعــة العربيــة وبعــض الــدول العربيــة ، ، الــذي شــاركت ف2339باتفــاق مدونــة ســلوك جيبــوتي لعــام 
، وقـد انضـمت اليـه (1)باهضافة الى إنشاة فريق الاتصال الدولي المعني بالقرصنة لبالة سواحل الصـومال

العديــــد مــــن الــــدول والمنظمــــات الدوليــــة واهقليميــــة ومنهــــا الجامعــــة العربيــــة، التــــي عملــــت بموجبــــه لل يــــام 
نها اليمن ومصر في البـدة بمشـروا اتفـاق عربـي يكـون امتـداد للتعـاون بالمشاورات مع الدول الأعضاة وم

الــدولي فــي مكافحــة القرصــنة البحريــة ، باهضــافة الــى حــث الــدول علــى تبــادل الخبــرات مــن خــلال عقــد 
 المؤتمرات المتعلقة بهذا الشعن.

 :2211( لوام 2218قرار م لس الأم  رقم )-سادسًا
الرابـع والعشـرين مـن تشـرين  إضافة إلى القرارات سالفة الذكر، اعتمد مجلس الأمـن الـدولي قـراراا آخـر، فـي

(، حـــول القرصــــنة 2315، حيـــث أصـــدر مجلـــس الأمـــن الـــدولي باهجمـــاا القـــرار الـــرقم )2311الأول/  
 .(2)وبحر العرب والمحيط الهندي البحرية في خليك عدن 

                                                             
 الـدول جميـع يشـجع، والتـي نصـت علـى أن: 2339( لعـام 1951/4( من قرار مجلس الأمـن رقـم)4( وفقاا لنص الفقرة )(1

 آليـة إنشـاة علـى الصـومال سـواحل لبالـة البحـر فـي المسـللأ السطو وأعمال القرصنة تفافلأ التي اهقليمية والمنظمات
 مكافحـة جوانـب بجميـع وتعنـى والدوليـة اهقليميـة والمنظمـات ولالـد بـين مشـتركة اتصـال نقطـة تفـون  دوليـة تعـاون 

 S/RES/1851الوثيقـة: ) الصـومال. ينظـر هـذا الـنص فـي سواحل لبالة البحر في المسللأ السطو وأعمال القرصنة
(2008) 08-65499 2 (S/RES/1851 (2008.) 

الـى ضـرورة ليـام مجموعـة الاتصـال  2312عـام ( ل2323وتجدر اهشارة إلى أن مجلس الامن الدولي دعا في قـرار  رقـم )-
القرار   بموجب المفرو  الأسلحة توريد حظر إنفاذ من السفن المحتجرة وعدم المدفوعة الفدى مبال  المعنية بمعالجة

 والمنظمـات الـدول، كمـا حلـب مـن الصومال سواحل لبالة القرصنة أعمال تفاقم ، والتي تريد من1992( لعام 700)
 فـي البـارزة ومحاكمـة الشخصـيات اعتقـال دفبه والمعلومـات الأدلـة الآخـرين بتبـادل المعنيـين لشـركاةوا اهقليميـة
 تيسيرها أو أو تنظيمها أو القرصنة لعمليات بالتخطيط يقومون  ممن القرصنة أعمال في اهجرامية الضالعة الشبكات
 ضـد الهـدف محددة تطبيق جراةات إمكانية  الاستعرا قيد ويبقي مشروعة ، غير بصورة منها الاستفادة أو تمويلها
القـرار الـدولي  مـن 9 الفقـرة فـي انهبيـا الـوارد القـوائم اهدراو فـي معـايير انطبـاق حال في الفيانات هذ  أو الأفراد هؤلاة
والاتصـال  الرصـد فريـق مـع تامـا تعاونـا القـوات الدوليـة، باهضـافة الـى تعـاون هـذ  الـدول 2339( لعـام 1944 رقـم)
 المحتملـة الانتهاكـات لمعالجـة مبـال  الفـدى التـي تسـبب المعلومـات تبـادل ذلـك فـي وإريتريـا ،بمـا بالصـومال نـيالمع

، فــى 2312( لعــام 2377( مــن قــرار مجلــس الامــن الــدولي رقــم )9،9الأســلحة. ينظــر نــص الفقــرة ) توريــد لحظــر
 S/RES/2020 (2008.)الوثيقة: 

، 2311( المنعقـدة بتــاري  الأول مـن تشـرين الاول عــام2205فــي جلسـته رقـم ) ( أصـدر مجلـس الأمـن الــدولي هـذا القـرار2)
، قـراراا أوليـاا قضـى ب،نشـاة محـاكم خاصـة 2313وكعن المجلس قد أصدر في السابع والعشرين من نيسان/ أبريل عام 

http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/UNDocs/UNdocs1/1851.doc_cvt.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/UNDocs/UNdocs1/1851.doc_cvt.htm
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 2222لوام  2884سابواً: قرار م لس الأم  رقم 
شـهر  12، الذى جدد الترخيص لمدة 2554القرار رقم  2323ديسمبر  4تبنى مجلس الأمن في 

، ويجيــر هــذا القــرار للــدول 2319لســنة  2533إضــافي، والــذي كــان قــد فرضــه قــرار مجلــس الأمــن رقــم 
التعاون مع الحكومة الصومالية في استخدام كل الوسائل الضرورية لمكافحة القرصنة والمنظمات الدولية ب

فــي ســاحل الشــرق الأفريقــي، وقــد تــم التصــويت علــى هــذا القــرار عبــر الــدوائر التليفريونيــة المغلقــة، بســبب 
ـــدعوة للـــدول الأعضـــاة لمكا ـــة التـــي فرضـــتها جائحـــة كورونـــا، وجـــدد هـــذا القـــرار ال ـــدابير الاحترازي فحـــة الت

القرصــنة وأعمــال الســطو المســللأ علــى الســاحل الصــومالي، كمــا دعــا القــرار الــدول الأعضــاة إلــى تقويــة 
 وتعرير القدرة البحرية للصومال.

وأوضـــلأ القـــرار ضـــرورة عمــــل الـــدول الأعضـــاة والمنظمــــات الدوليـــة علـــى حمايــــة النســـاة والأحفـــال مــــن 
 الاستغلال، خاصة الاستغلال الجنسي.

 2221لام  2121لس الأم  رقم ثامناً: قرار م 
، والــذي جــدد 2239القـرار رقــم  2321كــانون الاول  0تبنـى مجلــس الأمــن الـدولي باهجمــاا فــي 

الترخيص باستخدام القوات البحريـة الدوليـة لمكافحـة القرصـنة علـى السـواحل الصـومالية لمـدة ثلاثـة أشـهر 
ة لمكافحـة القرصـنة فـي السـاحل الأفريقـي، للتعاون مع الصومال بشعن استخدام الطرق والوسـائل الضـروري

، والـــذي أجــــاز للـــدول والمنظمــــات الدوليـــة التعــــاون مـــع الحكومــــة 2323لســــنة  2554الـــذي جــــدد القـــرار
الصـــومالية لمكافحـــة القرصـــنة، وأعمـــال الســـطو المســـللأ، وذلـــك بنـــاة علـــى الطلـــب الـــذي قدمتـــه الحكومـــة 

 الصومالية للسكرتير العام ل مم المتحدة.
شـهر  12رحب مجلس الأمن بعدم وجود هجمات قرصـنة ناجحـة علـى السـواحل الصـومالية خـلال  وقد   

في مكافحة  2311الماضية، وأوضلأ القرار أنه بسبب الجهود المشتركة مع الحكومة الصومالية منذ عام 
 2. وفــي 2317القرصــنة، كمــا أنــه لــيس هنــاك عمليــات خطــف ناجحــة مــن أجــل حلــب الفديــة منــذ عــام 

فقد أرسل المندوب الدائم للبعثة الدائمة للصومال في الأمم المتحدة إلى سكرتير عـام  2312الاول كانون 
الأمم المتحدة لطلب المساعدة الدولية لمكافحـة القرصـنة فـي الصـومال، وقـد دعـا مجلـس الأمـن السـلطات 

واحل الصــــومالية إلـــــى وضـــــع آليـــــات لل ــــبض علـــــى القراصـــــنة ومحـــــاكمتهم، وتســــيير دوريـــــات علـــــى الســـــ
                                                                                                                                                                                              

يد. نظـراا لتعطـل للقرصنة، في إحار التعاون الـدولي لمواجهـة القرصـنة، لسـد فجـوة فـي الجهـود الدوليـة علـى هـذا الصـع
محاكمــة القراصــنة المعتقلــين بســبب الخلافــات بشــعن الدولــة التــي ي مكــن أن تحــاكمهم، باهضــافة إلــى افتقــار الصــومال 
ذاتهــا إلــى البنيــة الأساســية القانونيــة هجــراة مثــل هــذ  المحاكمــات. ينظــر: عــايا علــى عــواس: الموقــف الأممــي فــي 

 .97، ص 2313، 1المعلومات لوكالة الأنباة اليمنية سبع، صنعاة ومواجهة القرصنة البحرية، مركر البحوم و 



222 
 

     052-002( 0203( )1) ( الجزء3) ( العدد7) ( المجلد7) مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة
 

الصــومالية, كمــا حــث القــرار الــدول الأعضــاة علــى التوليــع علــى اتفاليــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة 
 .(1)المنظمة

 2221لام  2121تاسواً: قرار م لس الأم  رقم 
، والذي 2322لسنة  2204، تبنى مجلس الأمن الدولي باهجماا القرار رقم 2322ايار  01فى 

نطقة خليك غانا إلى تجريم القرصنة والسطو المسللأ البحري في خليك غانا فـي دعا الدول الأعضاة في م
قوانينها الوحنيـة، والتحقيـق معهـم وتسـليمهم وفقـاا للقـانون الـدولي، كمـا حـث القـرار الـدول الأعضـاة لوضـع 
 إحــار قــانونى متجــانس لمنــع وقمــع القرصــنة والســطو المســللأ فــي البحــر، ومحاكمــة الأفــراد الــذين يرتفبــون 
هذ  الجرائم، وعقابهم إذا ما توفرت ضدهم دلائل كافية على ارتفابهم هذ  الجرائم، كمـا حـث القـرار الـدول 
الأعضـــاة علـــى تقـــديم المســـاعدة للـــدول المعنيـــة فـــي المنطقـــة لضـــمان اتخـــاذ التـــدابير الضـــرورية، ومنهـــا 

تحصـل عليهـا مـن القرصـنة استخدام القوة المسلحة لحرمان هذ  المجموعات المسـلحة مـن اهيـرادات التـي 
البحرية، واستخدامها في تمويل أعمال اهرهاب في دول وسط وغرب أفري يا والساحل، وقـد تحـدم منـدوب 
كــل مــن غانــا والنــرويك فــي المجلــس عــن ضــرورة إصــدار قــرار مجلــس الأمــن لقمــع القرصــنة، خاصــة وأن 

ـــــــا ـــــــيك غان ـــــــي خل ـــــــس الأمـــــــن بخصـــــــوص مكافحـــــــة القرصـــــــنة ف ـــــــرار  آخـــــــر قـــــــرار أصـــــــدر  مجل  كـــــــان الق
، وان هناك علاقة وثيقة بين اهرهاب والانقلابات العسـكرية مـن ناحيـة والقرصـنة مـن 2312لسنة  2309

ناحية أخرى، وأشارت مندوبة الولايـات المتحـدة لينـدا تومـاس جرينفيلـد أن القرصـنة البحريـة فـي خلـيك غانـا 
لملاحـة الدوليـة مـن ناحيـة، وزيـادة نشـاو من شعنها زعرعـة الاسـتقرار فـي المنطقـة، مـن خـلال تهديـد أمـن ا

 .(2)مليون دولار، باعتبارها صورة من أهم صور الجريمة المنظمة  053اهتجار في المخدرات، الذى بل  
 تقييم فاللية استخدام القوة فى مكافحة القرصنة/  المطلب الثانى

دام القوة في مكافحة القرصنة، بعد عر  جهود مجلس الأمن وقراراته ذات الصلة المرتبطة باستخ       
عن القضـاة بقى لنا تقييم فاعلية استخدام القوة في مكافحة القرصنة، وما إذا كانت هذ  الجهود قد أثمرت 

على أنشطة القرصنة، أو قللت على الأقل من تعثيرها على حركة الملاحة الدولية، وأسـباب ذلـك، وهـو مـا 
 نعر  له على النحو التالى:

ن لنا ان لمضمون القرارات الدولية السابقة والقراةة المبدئية لنصوصـها وبنودهـا القانونيـة المتعلقـة يتبي أولًأ:
بمواجهة القرصنة البحرية لبالة السواحل الصومالية، نجد بعن هذ  القرارات الدولية قد تضمنت في مجملها 

                                                             

(
1
)DEC2608-2021, SC/14717, 3 December 2021. 

(
2
)S/RES/2634(2022) 

https://undocs.org/S/RES/2634(2022)
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، كمـا (1)ات مجلـس الأمـن السـابقة تجريماا لأعمال القرصنة البحرية وفقا للفقرة الاولى مـن نـص جميـع قـرار 
دعت قرارات مجلس الأمن الدول الأعضاة إلى تعديل قوانينها الوحنية بما يسملأ بـال بض علـى القراصـنة 
ــــي نطــــاق اهختصــــاص القضــــائى العــــالمي، وذلــــك لأن عــــدم محاكمــــة  ومحــــاكمتهم، ومــــن ثــــم التوســــع ف

ض الجهـود التـى يبـذلها المجتمـع الـدولى الأشخاص المسؤولين عن ارتفاب جريمة القرصنة من شـعنه تقـوي
 .(2) 2313لعام  1919لمواجهة القرصنة، كما أوضلأ قرار مجلس الأمن رقم 

بــالتمعن إلــى تلـك القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الأمــن بشـعن مكافحــة القرصــنة، نجــد أنهــا تضــمنت  ثانيللاً:
-العسكري البحـري الـدولي الـى أعطت أو منحت الشرعية للتدخلإجراةات جديدة وجرياة، تمثلت في أنها 

والميا  اهقليمية الصومالية لمواجهة أعمال القرصنة والتصدي للقراصـنة، -البحر الأحمر وخليك عدن ميا 
 الدول المتضررة من تلك الظاهرة على هذ  السواحل الاقليمية لهذ  الدول. قِبل من

قرصنة مـن خـلال القـوة العسـكرية فقـد كـان من بين قرارات مجلس الأمن التي تشكل عماد مكافحة ال ثالثاً:
، إذ سـملأ باســتخدام القـوة فــي مطـاردة القراصــنة، كمـا يمــنلأ الـدول والمنظمــات اهقليميــة 1912القـرار رقــم 

المتعاونـــة مـــع الحكومـــة الصـــومالية صـــلاحيات اســـتخدام كافـــة اهجـــراةات المناســـبة للتعـــاون الأمنـــي بكـــل 
ل التفــويض الــدولي الــذي نــص عليــه القــرار فــي فقرتــه الســابعة صــور  لبالــة الســواحل الصــومالية، مــن خــلا

 ، وخاصة في جانبه الوقائي والضبطي.(0)( 1912/7)
يتبــين مــن قــرارات مجلــس الأمــن ذات الصــلة أن الاهتمــام الــدولي للــدول والمنظمــات الدوليــة قــد بلــ   رابوللاً:

، مــن 2339لعــام  1951، 1942، 1909، 1912، 1914ذروتــه بصــدور قــرارات مجلــس الأمــن أرقــام 
خــلال إصــدار هــذ  القــرارات المتواليــة، التــي دعــا فيهــا مجلــس الأمــن الــدولي الــدول القــادرة علــى مواجهــة 
القرصــنة إلــى التعــاون مــع الحكومــة الاتحاديــة المؤقتــة فــي الصــومال لــدخول الميــا  اهقليميــة الصــومالية 

الســرقة المســلحة فــي البحــار بشــكل متســق مــع واســتخدام  جميــع الوســائل اللازمــة  لقمــع أعمــال القرصــنة و 
القــانون البحــري، وهــو مــا يرجــع إليهــا انخفــا  هجمــات القراصــنة علــى الســفن وكــذلك حــالات الاختطــاف 

مــن خــلال زيــادة حجــم الــدوريات البحريــة المســلحة  -فــي إحــار التعــاون الأمنــي الــدولي -للســفن التجاريــة
الـدول المتشـاحاة فـي البحـر وجـب هـذ  القـرارات، والتـي الرمـت للقوات الدولية التي توافدت إلى المنطقـة بم

                                                             

م 2339( لعـام 1912القرار رقم) ( من1وفقاا لنص الفقرة الأولى من جميع قرارات مجلس الأمن الدولي، وخاصة الفقرة)( 1)
والتي تنص على أن:) يدين المجلس ويشجب جميع أعمال القرصنة والسـطو المسـللأ علـى السـفن فـي الميـا  اهقليميـة 

 للصومال وفي أعالي البحار لبالة سواحله(.
 .S/RES.1918(2010)، وثيقة رقم 2031، جلسة مجلس الأمن رقم 1919قرار مجلس الأمن رقم  (2)
 (.(S/RES/1816 2008( في الوثيقة الدولية1912( من قرار مجلس الأمن الدولي رقم )7ينظر نص الفقرة ) (0)
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الأحمــر، لاســيما الــدول المجــاورة للصــومال، التعــاون مــع القــوات الدوليــة المتعــددة الجنســيات التــي تــؤدي 
نشــاحات عســكرية لمحاربــة القرصــنة البحريــة، وذلــك بحكــم عضــويتها فــي الأمــم المتحــدة، وكــذلك الترامهــا 

ـا لحـق حريـة المـرور البـري، بالسماح للسفن الحر  بية الأجنبية بالمرور عبر مياهها اهقليميـة ومضـايقها وفقا
وحق المرور العـابر )الترانريـت( المنصـوص عليهمـا فـي اتفاليـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار الموقعـة فـي 

ــا بالتعـاون مــع القـوات المتعــددة الجنســيات إذا كانـت ت1992جامايكـا عــام  حركاتهــا فــي ، وهـي ملرمــة أيضا
ـــا للمـــواد ) ( مـــن هـــذ  الاتفاليـــة، التـــي تتضـــمن 137 –133منـــاحق أعـــالي البحـــار لمكافحـــة القرصـــنة، وفقا

( 131تنظيم أحكـام القرصـنة البحريـة، مـن خـلال تجـريم أعمالهـا وفقـاا لتعريـو القرصـنة الـوارد فـي المـادة )
الــدول فــي ضــبط أيــة ســفينة أو تنظــيم حــق مــن الاتفاليــة، باهضــافة إلــى مــا ورد فــي ب يــة النصــوص مــن 

 حائرة تمارس أعمال القرصنة.
 2311وقد ترتب على جهود مجلس الأمن والمجتمع الدولي فى مكافحة القرصنة فـى الصـومال منـذ عـام 

، وهـو 2317انخفا  هجمات القرصنة، والقضاة على عمليات الخطـف مـن أجـل حلـب الفديـة منـذ عـام 
، وهــو مــا يشــير إلــى 2321كــانون الاول  0، بتــاري  2239رقــم  مـا عبــر عنــه قــرار مجلــس الأمــن الــدولى

ـــرام ســـيادة الدولـــة،  ـــدولى، منهـــا احت ـــانون ال ـــة اســـتخدام القـــوة فـــى مكافحـــة القرصـــنة، وفقـــاا لقواعـــد الق فاعلي
 والتناسب فى استخدام القوة مع مقدار الخطر الذي تفرضه أنشطة القرصنة.

العســـكرية فـــي قـــرارات مجلـــس الأمـــن فـــي مواجهـــة القرصـــنة  ان سياســـة اســـتخدام القـــوة يتبـــين لنـــا خامسلللاً:
البحرية، أنه على الرغم من استصدار القوى العظمى لقرارات من مجلـس الأمـن تجيـر اسـتخدام القـوة ضـد 
القراصــنة، إلا أن القــوى العظمــى قــد اســتغلت هــذا الظــرف لتحقيــق مــوحن قــدم لهــا فــي المنطقــة العربيــة، 

وذ فـي المنطقــة، وهـو مـا عبــر عنـه وزيــر الخارجيـة اليمنــى عبـد   القربــى وسـارعت إلـى ســباق توحيـد النفــ
بخـوف الـيمن مــن محـاولات تـدويل ميــا  البحـر الأحمـر، وخشــية بـلاد  مـن أن يكــون هـذ  اهجـراةات بدايــة 
لها، وما زاد الأمر تعقيداا هو عـدم التنسـيق بـين القـوات المتعـددة الجنسـيات فـي المنطقـة، وهـو مـا كـان لـه 

، بل إن هنـاك مـن اعتبـر سـباق النفـوذ للـدول (1)ر سلبى على فاعلية استخدام القوة في مواجهة القرصنة أث
الغربية في منطق البحر الأحمر والسـاحل اهفريقـي بذريعـة مكافحـة القرصـنة هـو أشـد خطـورة علـى الأمـن 

                                                             

مجلــة جامعــة الشــارقة زايــد علــى زايــد: القرصــنة البحريــة فــي القــانون الــدولى وتطبيقــات الــدول، دراســة حالــة الصــومال، (1) 
 .275، ص2310، 2، عدد 13، المجلد للعلوم الشرعية والقانونية
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لدوليــة المبذولــة فــي هــذا وهــو مــا يقلــل بالتــالي مــن ليمــة الجهــود االقــومي لتلــك الــدول مــن القرصــنة ذاتهــا، 
 .(1) الصدد، ومنها استخدام القوة في مكافحة القرصنة

كمـا عملــت قــرارات مجلــس الأمــن علــى الموازنــة بــين مصــاللأ الــدول الأجنبيــة فــي حمايــة ســفنها مــن خطــر 
هجمات القرصنة وبين سيادة الـدول، فلـم يصـدر مجلـس الأمـن قـراراا باسـتخدام القـوة علـى أراضـي دولـة أو 

ياهها اهقليمية إلا بموافقة هذ  الدولـة، احترامـا لمبـدأ سـيادة الدولـة، الـذي هـو أحـد المبـادئ الاساسـية فى م
ظـــر عـــن اخـــتلاف هـــذ  الـــدول فـــي لميثـــاق الامـــم المتحـــدة، إذ أن الـــدول متســـاوية فـــي الســـيادة، بغـــض الن

توافد القوات العسكرية الاجنبية  ، إلا أنه في كثير من الأحيان، ف،ن هذ  السيادة قد تم انتهاكها، مع(2)القوة
وترسانتها إلى المنطقة العربية، والصراا والتنافس بين قوات هذ  الدول، بما قلـل مـن الفاعليـة المرجـوة مـن 

 .(0)استخدام القوة في مكافحة القرصنة 
ويــرى جانــب مــن الفقــه أنــه ممــا يريــد مــن ســباق النفــوذ الــدولي بذريعــة مكافحــة القرصــنة هــو عــدم خضــوا 

( من الميثـاق قـد أجـازت 13قرارات مجلس الأمن لرقابة الجماية العامة ل مم المتحدة، وإن كانت المادة )
للجمايــة العامــة ل مــم المتحــدة مناقشــة أي موضــوا أو مســعلة تــدخل فــى نطــاق هــذا الميثــاق، أو يتصــل 

ة ل مــم المتحــدة لا بســلطة فــرا مــن الفــروا المنصــوص عليهــا فــي هــذا الميثــاق، وإن كانــت الجمايــة العامــ
يمكنها إصدار أي قـرار ضـد مـا اتخـذ  مجلـس الأمـن الـذي يتمتـع باسـتقلال فـي هـذا الخصـوص، وكـل مـا 
يمكنها عمله هو إصدار مجموعة من التوصيات، بمـا يجعـل مـن التـدخل لمحاربـة القرصـنة رهنـاا بمصـاللأ 

 .(4)الدول الغربية في المنطقة 
 : النتائج 

لقرصــنة البحريــة تعــد عــدو الجــنس البشــرى، وهــو مــا يقتضــى تضــافر نخلــص ممــا ســبق إلــى أن ا
الجهود الدولية في مواجهة أنشطة القراصنة، من خلال استخدام القوة وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم 
المتحـدة، ويكتســب اســتخدام القــوة فــي مواجهـة أنشــطة القرصــنة مــن اتفــاق اسـتخدام القــوة مــع مبــادئ الأمــم 

                                                             

د. جــلال فضــل   العــودى: القرصــنة البحريــة وحريــة أعــالى البحــار، دراســة فــي أحكــام القــانون الــدولى للبحــار والقــانون (1)
 .229ص-229، ص2314اليمني، احروحة دكتورا ، كلية الحقوق، جامعة عدن، 

ورا ، كليـــة الحقـــوق، جامعـــة د.   حســـنين مصـــطفى: ســـيادة الدولـــة فـــى  ـــل القـــانون الـــدولى المعاصـــر، احروحـــة دكتـــ(2) 
 .095، ص2337الرقازيق، 

د. أحمـــد   شـــابان: التعـــاون الأمنـــي الـــدولي فـــي مواجهـــة القرصـــنة البحريـــة، احروحـــة دكتـــورا ، كليـــة الدراســـات العليـــا (0)
 .791، ص2312بعكاديمية الشرحة، القاهرة، 

 .111. بودربالة صلاح الدين: مصدر سابق، ص( د(4
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ب القوة المستخدمة مع الخطر الذى تفرضه أنشطة القرصة، وضـرورة احتـرام اسـتخدام القـوة المتحدة، تناس
للقانون الدولي، الذي تعد الاتفاليات الدولية أحد مصادر ، مثل اتفالية الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، التـي 

لــى أن هــذ  الســفن وضــعت ضــوابط معينــة لتفتــيا الســفن فــي الميــا  الدوليــة إذا مــا تــوفرت دلائــل كافيــة ع
 تقوم بععمال القرصنة.

وفي سبيل ذلك قام المجتمع الدولى، ممثلاا في مجلس الأمن الـدولي، بجهـود كبيـرة فـي مواجهـة القرصـنة، 
، ومــن أبـرز العمليــات فــي هــذا 1912وأصـدر قــرارات متعــددة فـي هــذا الخصــوص، مــن أهمهـا القــرار رقــم 

 الخصوص عملية أتلانتا.
 : المقترحات

لدراسة المجتمع الدولي بعن لا تتحول الجهـود الدوليـة لمكافحـة القرصـنة إلـى سـباق للنفـوذ توصي ا
 في أفري يا والقرن الأفريقي، من خلال التواجد الفثيو للدول متعددة الجنسيات. 

كما توصي الدراسة ألا يترتب علـى اسـتخدام القـوة فـى مكافحـة القرصـنة اهخـلال بحـق المـرور البـرية أو 
ملاحة في أعالي البحار، وذلك لأن استخدام القوة في مكافحة القرصنة يعتدى على مصلحة دولية حرية ال

 أخرى جديرة بالحماية، وهي ممارسة النشاو التجاري في الميا  الدولية .
توصي الدراسة ب،دراو جريمة القرصنة البحرية ضمن الجرائم الواقعة في نطـاق المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، 

بشعن النظـام الأساسـي للمحكمـة  1999( من اتفالية روما لعام 15على سبيل الحصر فى المادة ) الواردة
الجنائية الدولية، لفون المحكمة الجنائية الدوليـة هـي المحكمـة الجنائيـة الوحيـدة التـي تنعقـد بصـورة دائمـة، 

تى يبذلها المجتمع الدولي حتى لا يفلت الجناة من العقاب، لأن إفلات الجناة من العقاب يقو  الجهود ال
 في مكافحة القرصنة.

أخيرا، توصي الدراسة بتشكيل قوة دولية متعـددة الجنسـيات، تخضـع هشـراف مجلـس الأمـن مباشـرة، وذلـك 
بسبب التخبط الذي أحدثه وجود القوات المتعـددة الجنسـيات فـي خلـيك عـدن والبحـر الأحمـر، وهـو مـا قلـل 

عـدم التنسـيق الفـافي بـين ليــادة تلـك القـوات متعـددة الجنسـيات، فضــلاا  مـن فاعليـة القـوة المسـتخدمة نتيجــة
عما أثار  وجود تلك القوات متعددة الجنسـيات فـي البحـر مـن مخـاوف سـباق نفـوذ الـدول الأجنبيـة فـي هـذ  

 المنطقة، والخوف من أن يكون ذلك بداية لتدويل ميا  البحر الأحمر.
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